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دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

دستوردولة الكويت

المادة ١
ــيادتها أو  ــن س ــزول ع ــوز الن ــة ، ولا يج ــيادة تام ــتقلة ذات س ــة مس ــة عربي ــت دول الكوي

ــة.  ــة العربي ــن الأم ــزء م ــت ج ــعب الكوي ــا. وش ــن أراضيه ــزء م ــن أي ج ــلي ع التخ

المادة ٢
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 

المادة ٣
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. 

المادة ٤
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. 

ويعــين ولي العهــد خــلال ســنة عــى الأكثــر مــن توليــة الأمــير، ويكــون تعيينه بأمــر أميري 
بنــاء عــى تزكيــة الأمــير ومبايعــة مــن مجلــس الأمــة تتــم في جلســة خاصــة، بموافقــة أغلبية 

الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس. 
ــى  ــة ع ــد ثلاث ــة العه ــير لولاي ــي الأم ــابق يزك ــو الس ــى النح ــين ع ــدم التعي ــة ع وفي حال

ــد.  ــاً للعه ــم ولي ــس أحده ــع المجل ــورة فيباي ــة المذك ــن الذري ــل م الأق
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلًا وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. 

وينظــم ســائر الأحــكام الخاصــة بتــوارث الإمــارة قانــون خــاص يصــدر في خــلال ســنة 
مــن تاريــخ العمــل بهــذا الدســتور، وتكــون لــه صفــة دســتورية، فــلا يجــوز تعديلــه إلا 

بالطريقــة المقــررة لتعديــل الدســتور. 

المادة ٥
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

المادة ٦
ــاً،  ــلطات جميع ــدر للس ــة مص ــه للأم ــيادة في ــي، الس ــت ديمقراط ــم في الكوي ــام الحك نظ

ــتور.  ــذا الدس ــين به ــه المب ــى الوج ــيادة ع ــة الس ــون ممارس وتك

المادة ٧
ــين  ــى ب ــة وثق ــم صل ــاون والتراح ــع، والتع ــات المجتم ــاواة دعام ــة والمس ــدل والحري الع

ــين.  المواطن

المادة ٨
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
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المادة ٩
ــون  ــظ القان ــن، يحف ــب الوط ــلاق وح ــن والأخ ــا الدي ــع، قوامه ــاس المجتم الأسرة أس

ــة.  ــة والطفول ــا الأموم ــي في ظله ــا، ويحم ــوي أواصره ــا، ويق كيانه

المادة ١٠
النــشء وتحميــه مــن الاســتغلال وتقيــه الإهمــال الأدبي والجســماني  الدولــة  ترعــى 

والروحــي. 

المادة ١١
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. 

كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

المادة ١٢
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

المادة ١٣
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

المادة ١٤
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

المادة ١٥
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

المادة ١٦
ــروة  ــي وللث ــة الاجتماع ــان الدول ــية لكي ــات أساس ــل مقوم ــال والعم ــة ورأس الم الملكي

ــون. ــا القان ــة ينظمه ــة اجتماعي ــة ذات وظيف ــوق فردي ــاً حق ــي جميع الوطنية،وه

المادة ١٧
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب عى كل مواطن. 

المادة ١٨
الملكيــة الخاصــة مصونــة، فــلا يمنــع أحــد مــن التــرف في ملكــه إلا في حــدود القانــون، 
ــون،  ــة في القان ــوال المبين ــة في الأح ــة العام ــبب المنفع ــه إلا بس ــن ملك ــد م ــزع أح ولا ين

ــة المنصــوص عليهــا فيــه، وبــشرط تعويضــه عنــه تعويضــاً عــادلاً.  وبالكيفي
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. 
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 المادة ١٩
ــم  ــة إلا بحك ــادرة الخاص ــة المص ــون عقوب ــورة ، ولا تك ــوال محظ ــة للأم ــادرة العام المص

ــون. ــة للقان ــوال المبين ــي، في الأح قضائ

المادة ٢٠
الاقتصــاد الوطنــي أساســه العدالــة الاجتماعيــة، وقوامــه التعــاون العــادل بــين النشــاط 
ــع  ــاج ورف ــادة الانت ــة وزي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــه تحقي ــاص، وهدف ــاط الخ ــام والنش الع

ــون. ــدود القان ــك في ح ــين، وذل ــاء للمواطن ــق الرخ ــة وتحقي ــتوى المعيش مس

المادة ٢١
الثــروات الطبيعيــة جميعهــا ومواردهــا كافــة ملــك الدولــة، تقــوم عــى حفظهــا، وحســن 

اســتغلالها، بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي.

المادة ٢٢
ينظــم القانــون، عــى أســس اقتصاديــة مــع مراعــاة قواعــد العدالــة الاجتماعيــة، العلاقــة 

بــين العــمال وأصحــاب العمــل، وعلاقــة مــلاك العقــار بمســتأجريها.

المادة ٢٣
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف عى تنظيم الائتمان.

 المادة ٢٤
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 

المادة ٢٥
تكفــل الدولــة تضامــن المجتمــع في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عن الكــوارث والمحــن العامة، 

وتعويــض المصابــين بــأضرار الحرب أو بســبب تأديــة واجباتهم العســكرية. 

المادة ٢٦
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــين بهــا، ويســتهدف موظفــو الدولــة في أداء 
وظائفهــم المصلحــة العامــة. ولا يــولى الأجانــب الوظائــف العامــة إلا في الأحــوال التــي 

يبينهــا القانــون.

المادة ٢٧
الجنســية الكويتيــة يحددهــا القانــون. ولا يجــوز إســقاط الجنســية أو ســحبها إلا في حــدود 

القانون. 

المادة ٢٨
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
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المادة ٢٩
النــاس سواســية في الكرامــة الانســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون في الحقــوق 
والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الدين

المادة ٣٠
الحرية الشخصية مكفولة.

المادة ٣١
ــه  ــد حريت ــه أو تقيي ــد إقامت ــه أو تحدي ــه أو تفتيش ــان أو حبس ــى انس ــض ع ــوز القب لا يج
ــب أو  ــان للتعذي ــرض أي انس ــون. ولا يع ــكام القان ــق أح ــل إلا وف ــة أو التنق في الإقام

ــة. ــة بالكرام ــة الحاط للمعامل

المادة ٣٢
لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء عــى قانــون، ولا عقــاب إلا عــى الافعــال اللاحقــة للعمــل 

بالقانــون الــذي ينــص عليها. 

المادة ٣٣
العقوبة شخصية. 

المادة ٣٤
المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة 

لممارســة حــق الدفــاع. ويحظــر إيــذاء المتهــم جســمانياً أو معنويــاً. 

المادة ٣٥
حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر الأديــان طبقــاً للعــادات 

المرعيــة، عــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام أو ينــافي الآداب.

المادة ٣٦
حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل انســان حــق التعبــير عــن رأيــه ونــشره 
بالقــول أو الكتابــة أو غيرهمــا، وذلــك وفقــاً للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. 

المادة ٣٧
ــا  ــي يبينه ــاع الت ــشروط والأوض ــاً لل ــة وفق ــشر مكفول ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف حري

ــون.  القان

المادة ٣٨
ــا  ــي يعينه ــوال الت ــا ، إلا في الأح ــير إذن أهله ــا بغ ــوز دخوله ــلا يج ــة، ف ــاكن حرم للمس

ــه. ــا في ــوص عليه ــة المنص ــون وبالكيفي القان
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المادة ٣٩
حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصونــة، وســيرتها مكفولــة، فلا يجــوز مراقبة 
الرســائل أو إفشــاء سريتهــا إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون وبالإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فيــه.

المادة ٤٠
التعليــم حــق للكويتيــين ، تكفلــه الدولــة وفقــاً للقانون وفي حــدود النظام العــام والآداب 
، والتعليــم إلزامــي مجــاني في مراحلــه الأولى وفقاً للقانــون. ويضع القانــون الخطة اللازمة 

للقضــاء عــى الأميــة. وتهتــم الدولــة خاصة بنمو الشــباب البــدني والخلقــي والعقلي. 

المادة ٤١
ــن  ــى كل مواط ــب ع ــل واج ــه . والعم ــار نوع ــل وفي اختي ــق في العم ــي الح ــكل كويت ل
تقتضيــه الكرامــة ويســتوجبه الخــير العــام، وتقــوم الدولــة عــى توفــيره للمواطنــين وعــى 

عدالــة شروطــه.

 المادة ٤٢
لا يجــوز فــرض عمــل إجبــاري عــى أحــد إلا في الأحــوال التــي يعينهــا القانــون لــضرورة 

قوميــة وبمقابــل عــادل .

 المادة ٤٣
حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات عــى أســس وطنيــة وبوســائل ســلمية مكفولــة وفقــا 
للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، ولا يجــوز إجبــار أحــد عــى الانضــمام إلى أي 

جمعيــة أو نقابــة .

 المادة ٤٤
للأفــراد حــق الاجتــماع دون حاجــة لإذن أو إخطــار ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات 

الأمــن حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة .
والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــا للــشروط والأوضــاع التــي 
يبينهــا القانــون، عــى أن تكــون أغــراض الاجتــماع ووســائله ســلمية ولا تنــافي الآداب.

 المادة ٤٥
لــكل فــرد أن يخاطــب الســلطات العامــة كتابــة وبتوقيعــه، ولا تكــون مخاطبــة الســلطات 

باســم الجماعــات إلا للهيئــات النظاميــة والأشــخاص المعنويــة.

 المادة ٤٦
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 المادة ٤٧
الدفــاع عــن الوطــن واجــب مقــدس، وأداء الخدمــة العســكرية شرف للمواطنــين، ينظمه 
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. القانون 

 المادة ٤٨
أداء الضرائــب والتكاليــف العامــة واجــب وفقا للقانــون . وينظم القانــون إعفاء الدخول 

الصغــيرة مــن الضرائــب بــما يكفل عدم المســاس بالحــد الأدنى اللازم للمعيشــة .

 المادة ٤٩
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب عى جميع سكان الكويت.
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الباب الرابع
السلطات

الفصل الأول أحكام عامة

 المادة ٥٠
يقــوم نظــام الحكــم عــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاونهــا وفقــا لأحــكام الدســتور 
ولا يجــوز لأي ســلطة منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص عليــه في 

هــذا الدســتور .

 المادة ٥١
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .

 المادة ٥٢
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء عى النحو المبين بالدستور.

 المادة ٥٣
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .

الفصل الثاني : رئيس الدولة

 المادة ٥٤
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس .

 المادة ٥٥
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .

 المادة ٥٦
يعــين الأمــير رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد المشــاورات التقليديــة ويعفيــه مــن منصبــه كــما 
يعــين الــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء عــى ترشــيح رئيــس مجلــس الوزراء.ويكــون 
تعيــين الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم .ولا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــاً 

عــى ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة.

 المادة ٥٧
يعــاد تشــكيل الــوزارة عــى النحــو المبــين بالمــادة الســابقة عنــد بــدء كل فصــل تشريعــي 

لمجلــس الأمــة .

 المادة ٥٨
رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء مســؤولون بالتضامــن أمــام الأمــير عــن السياســة العامة 

للدولــة، كــما يســأل كل وزيــر أمامــه عــن أعــمال وزارته .
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المادة ٥٩
يحــدد القانــون المشــار إليــه في المــادة الرابعــة الــشروط اللازمــة لممارســة الأمــير صلاحياتــه 

الدســتورية .

 المادة ٦٠
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:

أقســم بــالله العظيــم أن احــترم الدســتور وقوانــين الدولــة، وأذود عــن حريــات الشــعب 
ومصالحــه وأموالــه وأصــون اســتقلال الوطــن وســلامة أراضيــه

 المادة ٦١
يعــين الأمــير، في حالــة تغيبــه خــارج الإمــارة وتعــذر نيابــة ولي العهــد عنــه نائبــا يــمارس 
صلاحياتــه مــدة غيابــه وذلــك بأمــر أمــيري. ويجــوز أن يتضمــن هــذا الأمــر تنظيــما خاصا 

لممارســة هــذه الصلاحيــات نيابــة عنــه أو تحديــدا لنطاقهــا .

 المادة ٦٢
يشــترط في نائــب الأمــير الــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٢ مــن هــذا الدســتور وان 
ــوزارة أو المجلــس مــدة  ــرا أو عضــوا في مجلــس الأمــة فــلا يشــترك في أعــمال ال كان وزي

نيابتــه عــن الأمــير .

 المادة ٦٣
يــؤدي نائــب الأمــير قبــل مبــاشرة صلاحياتــه في جلســة خاصــة لمجلــس الأمــة اليمــين 
المنصــوص عليهــا في المــادة ٦٠ مشــفوعة بعبــارة ›وأن أكــون مخلصــا للأمــير‹.وفي حالــة 

عــدم انعقــاد المجلــس يكــون أداء اليمــين المذكــورة أمــام الأمــير .

 المادة ٦٤
تــرى بالنســبة لنائــب الأمير الأحــكام المنصوص عليهــا في المادة ١٣١ من هذا الدســتور 

.
 المادة ٦٥

ــدار  ــون الإص ــا. ويك ــا وإصداره ــق عليه ــق التصدي ــين وح ــتراح القوان ــق اق ــير ح للأم
خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ رفعهــا إليــه مــن مجلــس الأمــة وتخفــض هــذه المــدة إلى 
ــر صفــة الاســتعجال بقــرار مــن مجلــس  ــة الاســتعجال ويكــون تقري ــام في حال ســبعة أي
الأمــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم  . ولا تحســب أيــام العطلــة الرســمية مــن 
مــدة الإصــدار .ويعتــبر القانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضت المــدة المقــررة للإصدار 

دون أن يطلــب رئيــس الدولــة إعــادة نظــره .

المادة ٦٦
يكــون طلــب إعــادة النظــر في مــشروع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا اقــره مجلــس الأمة 
ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس صــدق عليه الأمــير وأصدره 
خــلال ثلاثــين يومــا مــن إبلاغــه إليــه. فــان لم تتحقــق هــذه الأغلبيــة امتنــع النظــر فيــه في 
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دور الانعقــاد نفســه. فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار ذلــك المــشروع 
ــه الأمــير وأصــدره خــلال  ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس صــدق علي بأغلبي

ثلاثــين يومــا مــن إبلاغــه إليــه .

 المادة ٦٧
الأمــير هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة وهــو الــذي يــولي الضبــاط ويعزلهــم وفقــا 

للقانــون.

 المادة ٦٨
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة.

 المادة ٦٩
يعلــن الأمــير الحكــم العــرفي في أحــوال الــضرورة التــي يحددهــا القانــون وبالإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فيــه. ويكــون إعــلان الحكــم العــرفي بمرســوم ويعــرض هــذا المرســوم 
عــى مجلــس الأمــة خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة لــه للبــت في مصــير الحكــم العــرفي 
ــد في أول  ــس الجدي ــى المجل ــر ع ــرض الأم ــب ع ــل وج ــترة الح ــك في ف ــدث ذل وإذا ح
ــس  ــن المجل ــرار م ــك ق ــدر بذل ــرفي أن يص ــم الع ــتمرار الحك ــترط لاس ــه. ويش ــماع ل اجت
بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم . وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يعــاد عــرض الأمــر 

عــى مجلــس الأمــة بالــشروط الســابقة ، كل ثلاثــة اشــهر .

 المادة ٧٠
يــبرم الأمــير المعاهــدات بمرســوم ويبلغهــا مجلــس الأمــة فــورا مشــفوعة بــما يناســب مــن 
ــا في  ــا ونشره ــق عليه ــا والتصدي ــد إبرامه ــون بع ــوة القان ــدة ق ــون للمعاه ــان، وتك البي
الجريــدة الرســمية .عــى أن معاهــدات الصلــح والتحالــف والمعاهــدات المتعلقــة بأراضي 
ــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق المواطنــين العامــة والخاصــة  ــة أو ثروتهــا الطبيعي الدول
ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة والمعاهــدات التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئا 
مــن النفقــات غــير الــواردة في الميزانيــة أو تتضمــن تعديــلا لقوانــين الكويت يجــب لنفاذها 
ــة تناقــض  ــون.ولا يجــوز في أي حــال أن تتضمــن المعاهــدة شروطــا سري أن تصــدر بقان

شروطهــا العلنيــة.

 المادة ٧١
إذا حــدث فيــما بــين أدوار انعقــاد مجلــس الأمــة أو في فــترة حلــه مــا يوجــب الإسراع في 
ــا  ــون له ــيم تك ــأنها مراس ــدر في ش ــير أن يص ــاز للأم ــير ج ــل التأخ ــير لا تحتم ــاذ تداب اتخ
قــوة القانــون عــى أن لا تكــون مخالفــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة الــواردة في قانــون 

ــة . الميزاني
ويجــب عــرض هــذه المراســيم عــى مجلــس الأمــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 
صدورهــا ، إذا كان المجلــس قائــما وفي أول اجتــماع لــه في حالــة الحــل أو انتهــاء الفصــل 
التشريعــي فــإذا لم تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــير حاجــة إلى 
إصــدار قــرار بذلــك . أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة
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قــوة القانــون إلا إذا رأى المجلــس اعتــماد نفاذهــا في الفــترة الســابقة أو تســوية مــا ترتــب 
مــن آثارهــا بوجــه آخــر .

 المادة ٧٢
يضــع الأمــير، بمراســيم، اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القوانــين بــما لا يتضمــن تعديــلا فيهــا 
أو تعطيــلا لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا. ويجــوز أن يعــين القانــون أداة أدنــى مــن المرســوم 

لإصــدار اللوائــح اللازمــة لتنفيــذه .

 المادة ٧٣
يضــع الأمــير، بمراســيم، لوائــح الضبــط واللوائــح اللازمــة لترتيــب المصالــح والإدارات 

العامــة بــما لا يتعــارض مــع القوانــين .

 المادة ٧٤
يعــين الأمــير الموظفــين المدنيــين والعســكريين والممثلــين السياســيين لدى الــدول الأجنبية 

، ويعزلهــم وفقــا للقانــون ، ويقبــل ممثــلي الــدول الأجنبيــة لديه .

 المادة ٧٥
للأمــير ان يعفــو بمرســوم عــن العقوبــة أو ان يخفضهــا ، أمــا العفــو الشــامل فــلا يكــون 

الا بقانــون وذلــك عــن الجرائــم المقترفــة قبــل اقــتراح العفــو .

 المادة ٧٦
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .

 المادة ٧٧
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .

 المادة ٧٨
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه .
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الفصل الثالث : السلطة التشريعية

المادة ٧٩
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .

 المادة ٨٠
ــري  ــام ال ــاب الع ــق الانتخ ــون بطري ــوا ينتخب ــين عض ــن خمس ــة م ــس الأم ــف مجل يتأل
المبــاشر وفقــا للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب. ويعتــبر الــوزراء غــير المنتخبــين 

ــم . ــم وظائفه ــس بحك ــذا المجل ــاء في ه ــة أعض ــس الأم بمجل

 المادة ٨١
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

 المادة ٨٢
يشترط في عضو مجلس الأمة :

١- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
٢- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

٣- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
٤- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

 المادة ٨٣
مــدة مجلــس الأمــة أربــع ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجتــماع لــه ، ويجــري التجديــد 
ــادة ١٠٧ .  ــم الم ــاة حك ــع مراع ــدة م ــك الم ــة تل ــى نهاي ــابقة ع ــا الس ــتين يوم ــلال الس خ
والأعضــاء الذيــن تنتهــي مــدة عضويتهــم يجــوز إعــادة انتخابهــم. ولا يجــوز مــد الفصــل 

التشريعــي إلا لــضرورة في حالــة الحــرب، ويكــون هــذا المــد بقانــون.

 المادة ٨٤
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب 
بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد 

لنهاية مدة سلفه.وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة عى انتهاء الفصل 
التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .

 المادة ٨٥
لمجلــس الأمــة دور انعقــاد ســنوي لا يقــل عــن ثمانيــة أشــهر، ولا يجــوز فــض هــذا الــدور 

قبــل اعتــماد الميزانيــة.

 المادة ٨٦
يعقــد المجلــس دوره العــادي بدعــوة مــن الأمــير خلال شــهر أكتوبر مــن كل عــام. وإذا لم 
يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر المذكــور اعتــبر موعــد الانعقاد الســاعة التاســعة 
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مــن صبــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلك الشــهر. فــإن صــادف هذا اليــوم عطلة رســمية 
اجتمــع المجلــس في صبــاح أول يــوم يــلي تلــك العطلة.

 المادة ٨٧
ــلي  ــماع ي ــين الســابقتين يدعــو الأمــير مجلــس الأمــة لأول اجت اســتثناء مــن أحــكام المادت
الانتخابــات العامــة للمجلــس في خــلال أســبوعين مــن انتهــاء تلــك الانتخابــات ، فــإن 
لم يصــدر مرســوم الدعــوة خــلال تلــك المــدة اعتــبر المجلــس مدعــواً للاجتــماع في صبــاح 

اليــوم التــالي للأســبوعين المذكوريــن مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه 

في المادة ٨٦ من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة ٨٥ بمقدار 
الفارق بين الميعادين المذكورين.

 المادة ٨٨
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو 

بناء عى طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر 
المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .

 المادة ٨٩
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية .

 المادة ٩٠
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل 

بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

 المادة ٩١
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة 

علنية اليمين الآتية :
› أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة 

وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ›

 المادة ٩٢
يختــار مجلــس الأمــة في أول جلســة لــه ، ولمثــل مدتــه رئيســا ونائــب رئيس من بــين أعضائه 

وإذا خــلا مــكان أي منهــما اختــار المجلــس مــن يحــل محله إلى نهايــة مدته .
ويكــون الانتخــاب في جميــع الأحــوال بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن فــإن لم تتحقــق هــذه 
الأغلبيــة في المــرة الأولى أعيــد الانتخــاب بــين الاثنــين الحائزيــن لأكثــر الأصــوات فــان 
ــة  ــرة الثاني ــاب الم ــما في انتخ ــترك معه ــوات اش ــدد الأص ــيره في ع ــما غ ــع ثانيه ــاوى م تس
ويكــون الانتخــاب في هــذه الحالــة بالأغلبيــة النســبية. فــان تســاوى أكثــر مــن واحــد في 

الحصــول عــى الأغلبيــة النســبية تــم الاختيــار بينهــم بالقرعــة .
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .
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 المادة ٩٣
يؤلــف المجلــس خــلال الأســبوع الأول مــن اجتماعــه الســنوي اللجــان اللازمــة لأعمالــه 
ويجــوز لهــذه اللجــان أن تبــاشر صلاحياتهــا خــلال عطلــة المجلــس تمهيــدا لعرضهــا عليــه 

عنــد اجتماعــه .

 المادة ٩٤
جلســات مجلــس الأمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا سريــة بنــاء عــى طلــب الحكومــة أو رئيــس 

المجلــس أو عــشرة أعضــاء وتكــون مناقشــة الطلــب في جلســة سريــه .

 المادة ٩٥
يفصــل مجلــس الأمــة في صحــة انتخــاب أعضائــه ولا يعتــبر الانتخــاب باطــلا إلا بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. ويجــوز بقانــون أن يعهــد بهــذا الاختصــاص إلى 

جهــة قضائيــة .

 المادة ٩٦
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .

 المادة ٩٧
يشــترط لصحــة اجتــماع مجلــس الأمــة حضــور أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر 
القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــير الحالات التي تشــترط 

فيهــا أغلبيــة خاصــة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

 المادة ٩٨
تتقــدم كل وزارة فــور تشــكيلها ببرنامجهــا إلى مجلــس الأمــة، وللمجلــس أن يبــدي مــا يراه 

مــن ملاحظــات بصــدد هــذا البرنامج.

 المادة ٩٩
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة 

لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة 
عى الاجابة .

المادة ١٠٠
لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ان يوجــه الى رئيــس مجلــس الــوزراء والى الــوزراء 

اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم . 
ولا تجــري المناقشــة في الاســتجواب الا بعــد ثمانيــة أيــام عــى الأقــل مــن يــوم تقديمــه ، 

وذلــك في غــير حالــة الاســتعجال وموافقــة الوزيــر . 
وبمراعاة حكم المادتين ١٠١و١٠٢ من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح 

موضوع الثقة عى المجلس .
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 المادة ١٠١
كل وزيــر مســؤول لــدى مجلــس الأمــة عــن أعــمال وزارتــه ، واذا قــرر المجلــس عــدم الثقة 
بأحــد الــوزراء اعتــبر معتــزلا للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ويقــدم اســتقالته فــورا 
، ولا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر الا بنــاء عــى رغبتــه او طلــب موقــع مــن عــشرة 
أعضــاء أثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه . ولا يجــوز للمجلــس ان يصــدر قــراره في 

الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه . 
ويكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيــما 

عــدا الــوزراء . ولا يشــترك الــوزراء في التصويــت عــى الثقــة .

 المادة ١٠٢
لا يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء أي وزارة ، ولا يطــرح في مجلــس الأمــة موضــوع الثقــة 

بــه . 
ــدم  ــابقة ع ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــة بالطريق ــس الأم ــك اذا رأي مجل ــع ذل وم
امــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء ، رفــع الأمــر الى رئيــس الدولــة ، وللأمــير في 
هــذه الحالــة ان يعفــى رئيــس مجلــس الــوزراء ويعــين وزارة جديــدة ، أو ان يحــل مجلــس 

الأمــة . 
ــة عــدم التعــاون مــع رئيــس  ــذات الأغلبي ــد ب ــة الحــل ، اذا قــرر المجلــس الجدي وفي حال
مجلــس الــوزراء المذكــور اعتــبر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قــرار المجلــس في هــذا الشــأن 

ــدة . ، وتشــكل وزارة جدي

 المادة ١٠٣
اذا تخــى رئيــس مجلــس الــوزراء او الوزيــر عــن منصبــه لأي ســبب مــن الأســباب يســتمر 

في تريــف العاجــل مــن شــؤون منصبــه لحــين تعيــين خلفــه .

 المادة ١٠٤
يفتتــح الأمــير دور الانعقــاد الســنوي لمجلــس الأمــة ويلقــى فيــه خطابــا أميريــا يتضمــن 
بيــان أحــوال البــلاد وأهــم الشــؤون العامــة التــي جــرت خــلال العــام المنقضى ومــا تعتزم 

الحكومــة اجــراءه مــن مشروعــات واصلاحــات خــلال العــام الجديــد . 
وللأمــير ان ينيــب عنــه في الافتتــاح او في القــاء الخطــاب الأمــيري رئيــس مجلــس الــوزراء 

.

 المادة ١٠٥
ــاب  ــى الخط ــواب ع ــشروع الج ــداد م ــه لاع ــين اعضائ ــن ب ــة م ــة لجن ــس الأم ــار مجل يخت
الأمــيري ، متضمنــا ملاحظــات المجلــس وامانيــه ، وبعــد اقــراره مــن المجلــس يرفــع الى 

الأمــير .

 المادة ١٠٦
للأمــير أن يؤجــل ، بمرســوم ، اجتــماع مجلــس الأمــة لمــدة لا تجــاوز شــهرا ، ولا يتكــرر 
التأجيــل في دور الانعقــاد الواحــد الا بموافقــة المجلــس ولمــدة واحــدة ، ولا تحســب مــدة 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

التأجيــل ضمــن فــترة الانعقــاد .

 المادة ١٠٧
للأمــير ان يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم تبــين فيــه اســباب الحــل ، عــى أنــه لا يجــوز حــل 

المجلــس لــذات الأســباب مــرة أخــرى . 
ــاوز  ــاد لا يج ــد في ميع ــس الجدي ــات للمجل ــراء الانتخاب ــب اج ــس وج ــل المجل واذا ح

ــل .  ــخ الح ــن تاري ــهرين م ش
فــان لم تجــر الانتخابــات خــلال تلــك المــدة يســترد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته 
الدســتورية ويجتمــع فــورا كأن الحــل لم يكــن ، ويســتمر في أعمالــه الى ان ينتخــب المجلــس 

ــد . الجدي

 مادة ١٠٨
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه 

في عمله بالمجلس أو لجانه .

 المادة ١٠٩
لعضــو مجلــس الأمــة حــق اقــتراح القوانــين . وكل مــشروع قانــون اقترحــه أحــد الأعضاء 

ورفضــه مجلــس الأمــة لا يجــوز تقديمــه ثانيــة في دور الانعقــاد ذاته .

 المادة ١١٠
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز 

مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .

 المادة ١١١
ــو  ــو العض ــذ نح ــهود ، ان تتخ ــرم المش ــة الج ــير حال ــاد ، في غ ــاء دور الانعق ــوز اثن لا يج
اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي اجــراء جزائــي آخــر الا بإذن 
المجلــس ، ويتعــين اخطــار المجلــس بــما قــد يتخــذ مــن اجــراءات جزائيــة اثنــاء انعقــاده 

عــى النحــو الســابق. 
كــما يجــب اخطــاره دوامــا في أول اجتــماع لــه بــأي اجــراء يتخــذ في غيبتــه ضــد أي عضــو 
مــن أعضائــه ، وفي جميــع الأحــوال اذا لم يصــدر المجلــس قــراره في طلــب الاذن خــلال 

شــهر مــن تاريــخ وصولــه اليــه اعتــبر ذلــك بمثابــة اذن .

 المادة ١١٢
يجــوز بنــاء عــى طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء طــرح موضــوع عــام عــى مجلــس الأمــة 
للمناقشــة لاســتيضاح سياســة الحكومة في شــأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء 

حــق الاشــتراك في المناقشــة .

 المادة ١١٣
ــداء رغبــات للحكومــة في المســائل العامــة ، وان تعــذر عــى الحكومــة  لمجلــس الأمــة اب



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الأخــذ بهــذه الرغبــات وجــب ان تبــين للمجلــس اســباب ذلــك ، وللمجلــس ان يعقــب 
مــرة واحــدة عــى بيــان الحكومــة.

 المادة ١١٤
يحــق لمجلــس الأمــة في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق أو ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضــاءه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصــاص المجلــس ، ويجــب عــى 
ــي تطلــب  ــات الت ــق والبيان ــم الشــهادات والوثائ ــة تقدي ــع موظفــي الدول ــوزراء وجمي ال

منهــم .

 المادة ١١٥
يشــكل المجلــس ضمــن لجانــه الســنوية لجنــة خاصــة لبحــث العرائــض والشــكاوى التــي 
يبعــث بهــا المواطنــون الى المجلــس ، وتســتوضح اللجنــة الأمــر مــن الجهــات المختصــة ، 

وتعلــم صاحــب الشــأن بالنتيجــة . 
ولا يجــوز لعضــو مجلــس الأمة ان يتدخــل في عمل أي من الســلطتين القضائيــة والتنفيذية 

.

 المادة ١١٦
يســمع رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء في مجلــس الأمــة كلــما طلبــوا الــكلام ، ولهــم ان 
يســتعينوا بمــن يريــدون مــن كبــار الموظفــين أو ينيبوهــم عنهــم، وللمجلــس ان يطلــب 
حضــور الوزيــر المختــص عنــد مناقشــة أمــر يتعلــق بوزارتــه . ويجــب ان تمثــل الــوزارة في 

جلســات المجلــس برئيســها أو ببعــض أعضائهــا .

 المادة ١١٧
ــه  ــة نظــام ســير العمــل في المجلــس ولجان ــة متضمن ــه الداخلي يضــع مجلــس الأمــة لائحت
وأصــول المناقشــة والتصويــت والســؤال والاســتجواب وســائر الصلاحيــات المنصــوص 
عليهــا في الدســتور . وتبــين اللائحــة الداخليــة الجــزاءات التــي تقــرر عــى مخالفــة العضــو 

للنظــام أو تخلفــه عــن جلســات المجلــس أو اللجــان بــدون عــذر مــشروع .

 المادة ١١٨
حفــظ النظــام داخــل مجلــس الأمــة مــن اختصــاص رئيســه . ويكــون للمجلــس حــرس 

خــاص يأتمــر بأمــر رئيــس المجلــس . 
ولا يجــوز لأي قــوة مســلحة أخــرى دخــول المجلــس أو الاســتقرار عــى مقربــة مــن أبوابه 

إلا بطلب رئيســه .

 المادة ١١٩
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه . 

وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٩       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

 المادة ١٢٠
ــما عــدا  ــك في ــة وذل ــف العام ــولي الوظائ ــة وت ــة مجلــس الأم ــين عضوي لا يجــوز الجمــع ب
الحــالات التــي يجــوز فيهــا الجمــع وفقــا للدســتور ، وفي هــذه الحــالات لا يجــوز الجمــع 

ــة .  ــات الوظيف ــة ومرتب ــأة العضوي ــين مكاف ب
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .

 المادة ١٢١
لا يجــوز لعضــو مجلــس الأمــة اثنــاء مــدة عضويتــه ان يعــين في مجلــس ادارة شركــة أو ان 

يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة . 
ولا يجــوز لـــه خــلال تلــك المــدة كذلــك ان يشــترى أو يســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة 
أو ان يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه ، مــا لم يكــن ذلــك بطريــق 

المزايــدة أو المناقصــة العلنيتــين ، أو بالتطبيــق لنظــام الاســتملاك الجــبري .

 المادة ١٢٢
لا يمنــح اعضــاء مجلــس الأمــة أوســمة اثناء مــدة عضويتهــم ، ويســتثنى من ذلــك العضو 

الــذي يشــغل وظيفــة عامــة لا تتنــافي مــع عضوية مجلــس الأمة .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: الوزارة

 المادة ١٢٣
يهيمــن مجلــس الــوزراء عــى مصالــح الدولة، ويرســم السياســة العامــة للحكومــة، ويتابع 

تنفيذهــا، ويــشرف عى ســير العمــل في الإدارات الحكومية.

 المادة ١٢٤
يعــين القانــون مرتبــات رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء. وتــري في شــأن رئيــس مجلس 

الــوزراء ســائر الأحــكام الخاصــة بالــوزراء، مــا لم يــرد نــص عــى خــلاف ذلك.

 المادة ١٢٥
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور.

 المادة ١٢٦
قبــل أن يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء صلاحياتهــم يــؤدون أمــام الأمــير اليمــين 

المنصــوص عليهــا في المــادة ٩١ مــن هــذا الدســتور.

 المادة ١٢٧
يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء رياســة جلســات المجلــس والإشراف عــى تنســيق الأعــمال 

بــين الــوزارات المختلفــة.

 المادة ١٢٨
مــداولات مجلــس الــوزراء سريــة، وتصــدر قراراتــه بحضــور أغلبيــة أعضائــه، وبموافقــة 

أغلبيــة الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.
وتلتــزم الأقليــة بــرأي الأغلبيــة مــا لم تســتقل. وترفــع قــرارات المجلــس إلى الأمــير 

للتصديــق عليهــا في الأحــوال التــي تقتــي صــدور مرســوم في شــأنها.

 المادة ١٢٩
اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء أو إعفــاؤه مــن منصبــه تتضمــن اســتقالة ســائر الــوزراء 

أو إعفاءهــم مــن مناصبهــم.

 المادة ١٣٠
يتــولى كل وزيــر الإشراف عــى شــؤون وزارتــه ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة 

فيهــا، كــما يرســم اتجاهــات الــوزارة ويــشرف عــى تنفيذهــا.

 المادة ١٣١
لا يجــوز للوزيــر أثنــاء توليــه الــوزارة أن يــلي أي وظيفــة عامــة أخــرى أو أن يــزاول، ولــو 
بطريــق غــير مبــاشر، مهنــة حــرة أو عمــلا صناعيــا أو تجاريــا أو ماليــا. كــما لا يجــوز لـــه أن 
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يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة، أو أن يجمــع بــين الــوزارة 
والعضويــة في مجلــس إدارة أي شركــة ،  ولا يجــوز لـــه خــلال تلك المدة كذلك أن يشــتري 
أو يســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة ولــو بطريــق المــزاد العلنــي، أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا 

شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه.

 المادة ١٣٢
ــة أعــمال وظائفهــم ويبــين  يحــدد قانــون خــاص الجرائــم التــي تقــع مــن الــوزراء في تأدي
إجــراءات اتهامهــم ومحاكمتهــم والجهــة المختصــة بهــذه المحاكمــة، وذلــك دون إخــلال 
ــا  ــة، وم ــم عادي ــال أو جرائ ــن أفع ــم م ــع منه ــا يق ــأن م ــرى في ش ــين الأخ ــق القوان بتطبي

ــة. يترتــب عــى أعمالهــم مــن مســؤولية مدني

 المادة ١٣٣
ينظــم القانــون المؤسســات العامــة وهيئــات الإدارة البلديــة بــما يكفــل لهــا الاســتقلال في 

ظــل توجيــه الدولــة ورقابتهــا.
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الفرع الثاني: الشؤون المالية

 المادة ١٣٤
إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون. ولا يعفــى أحــد مــن 
أدائهــا كلهــا أو بعضهــا في غــير الأحــوال المبينــة بالقانــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد بــأداء 

غــير ذلــك مــن الضرائــب والرســوم والتكاليــف إلا في حــدود القانــون.

 المادة ١٣٥
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

 المادة ١٣٦
تعقــد القــروض العامــة بقانــون، ويجــوز أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا بقانــون 

أو في حــدود الاعتــمادات المقــررة لهــذا الغــرض بقانــون الميزانيــة.

 المادة ١٣٧
يجــوز للمؤسســات العامــة وللأشــخاص المعنويــة العامــة المحليــة أن تقــرض أو تكفــل 

قرضــا وفقــا للقانــون.

 المادة ١٣٨
يبــين القانــون الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــلاك الدولــة وإدارتهــا وشروط التــرف فيها، 

والحــدود التــي يجــوز فيهــا النــزول عــن شيء مــن هــذه الأملاك.

 المادة ١٣٩
السنة المالية تعين بقانون.

 المادة ١٤٠
تعــد الدولــة مــشروع الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومروفاتهــا وتقدمــه 

إلى مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين عــى الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا.

 المادة ١٤١
ــن  ــراد م ــص أي إي ــوز تخصي ــا، ولا يج ــا باب ــة باب ــس الأم ــة في مجل ــة الميزاني ــون مناقش تك

ــون. ــرف إلا بقان ــوه ال ــن وج ــين م ــه مع ــة لوج ــرادات العام الإي

 المادة ١٤٢
يجــوز أن ينــص القانــون عــى تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر مــن ســنة واحــدة، إذا اقتضت 
ذلــك طبيعــة المــرف، عــى أن تــدرج في الميزانيــات المتعاقبــة الاعتــمادات الخاصــة بــكل 

منهــا، أو توضــع لهــا ميزانيــة اســتثنائية لأكثــر مــن ســنة ماليــة.
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المادة ١٤٣
لا يجــوز أن يتضمــن قانــون الميزانيــة أي نــص مــن شــأنه إنشــاء ضريبــة جديــدة، أو زيــادة 
ــر  ــاص في أم ــون خ ــدار قان ــادي إص ــم أو تف ــون قائ ــل قان ــودة، أو تعدي ــة موج في ضريب

نــص هــذا الدســتور عــى وجــوب صــدور قانــون في شــأنه.

 المادة ١٤٤
تصدر الميزانية العامة بقانون.

 المادة ١٤٥
اذا لم يصــدر قانــون الميزانيــة قبــل بــدء الســنة المالية يعمــل بالميزانيــة القديمة لحــين صدوره 
ــنة  ــة الس ــا في نهاي ــول به ــين المعم ــا للقوان ــات وفق ــق المروف ــرادات وتنف ــى الاي ، وتجب
المذكــورة . واذا كان مجلــس الأمــة قــد اقــر بعــض ابــواب الميزانيــة الجديــدة يعمــل بتلــك 

الأبــواب.

 المادة ١٤٦
كل مــروف غــير وارد في الميزانيــة او زائــد عــى التقديــرات الــواردة فيهــا يجــب ان يكون 

بقانــون ، وكذلــك نقــل أي مبلــغ مــن بــاب الى آخــر مــن أبــواب الميزانية .

 المادة ١٤٧
ــة  ــون الميزاني ــواردة في قان ــاق ال ــرات الانف ــى لتقدي ــد الأق ــاوز الح ــال تج ــوز بح لا يج

ــه . ــة لـ والقوانــين المعدل

 المادة ١٤٨
يبــين القانــون الميزانيــات العامــة المســتقلة والملحقــة ، وتــرى في شــأنها الأحــكام الخاصة 

ــة الدولة . بميزاني

 المادة ١٤٩
ــة  ــس الأم ــدم الى مجل ــضى يق ــام المنق ــن الع ــة ع ــة للدول ــلإدارة المالي ــي ل ــاب الختام الحس

ــراه . ــه واق ــر في ــة للنظ ــنة المالي ــاء الس ــة لانته ــهر التالي ــة الأش ــلال أربع خ

 المادة ١٥٠
تقــدم الحكومــة الى مجلــس الأمــة بيانــا عــن الحالــة الماليــة للدولــة مــرة عى الأقــل في خلال 

كل دور مــن أدوار انعقــاده العادية .

 المادة ١٥١
ينشــأ بقانــون ديــوان للمراقبــة الماليــة يكفــل القانــون اســتقلاله ، ويكــون ملحقــا بمجلس 
ــاق  ــة وانف ــرادات الدول ــل اي ــة تحصي ــة في رقاب ــس الأم ــة ومجل ــاون الحكوم ــة ، ويع الأم
مروفاتهــا في حــدود الميزانيــة ، ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومة ومجلس الأمــة تقريرا 

ســنويا عــن أعمالــه وملاحظاتــه .
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 المادة ١٥٢
كل التــزام باســتثمار مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة أو مرفــق مــن المرافــق العامــة لا 
يكــون إلا بقانــون ولزمــن محــدود ، وتكفــل الاجــراءات التمهيديــة تيســير اعــمال البحــث 

والكشــف وتحقيــق العلانيــة والمنافســة .

 المادة ١٥٣
كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد .

 المادة ١٥٤
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

 المادة ١٥٥
ينظــم القانــون شــؤون المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات والاعانــات والمكافــآت التــي 

تقــرر عــى خزانــة الدولــة .

 المادة ١٥٦
يضــع القانــون الأحــكام الخاصة بميزانيات المؤسســات والهيئات المحلية ذات الشــخصية 

المعنويــة العامة وبحســاباتها الختامية .

الفرع الثالث: الشؤون العسكرية

 المادة ١٥٧
ــق كل مواطــن، وهــي جــزء مــن  ــة في عن ــة، وســلامة الوطــن أمان الســلام هــدف الدول

ــير. ســلامة الوطــن العــربي الكب

 المادة ١٥٨
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

 المادة ١٥٩
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون.

 المادة ١٦٠
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.

 المادة ١٦١
ينشــأ مجلــس أعى للدفــاع يتولى شــؤون الدفاع والمحافظة عى ســلامة الوطــن والإشراف 

عــى القوات المســلحة وفقــا للقانون.
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الفصل الخامس: السلطة القضائية

 المادة ١٦٢
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

 المادة ١٦٣
لا ســلطان لأي جهــة عــى القــاضي في قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخــل في ســير العدالة، 
ــم  ــة به ــكام الخاص ــاة والأح ــات القض ــين ضمان ــاء ويب ــتقلال القض ــون اس ــل القان ويكف

وأحــوال عــدم قابليتهــم للعــزل.

 المادة ١٦٤
يرتــب القانــون المحاكم عى اختــلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها، 
ــم  ــة الحكــم العــرفي، عــى الجرائ ويقتــر اختصــاص المحاكــم العســكرية، في غــير حال
العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد القــوات المســلحة وقــوات الأمــن ، وذلــك في الحــدود 

التــي يقررهــا القانــون.

 المادة ١٦٥
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

 المادة ١٦٦
حــق التقــاضي مكفــول للنــاس، ويبــين القانــون الإجــراءات والأوضــاع اللازمــة لممارســة 

ــذا الحق. ه

 المادة ١٦٧
تتــولى النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة باســم المجتمــع، وتــشرف عــى شــؤون الضبــط 
القضائــي، وتســهر عــى تطبيــق القوانــين الجزائيــة وملاحقــة المذنبــين وتنفيــذ الأحــكام. 
ويرتــب القانــون هــذه الهيئــة وينظــم اختصاصاتهــا ويعــين الــشروط والضمانــات الخاصــة 

بمــن يولــون وظائفهــا.
ويجــوز أن يعهــد بقانــون لجهــات الأمــن العــام بتــولي الدعــوى العموميــة في الجنــح عــى 

ســبيل الاســتثناء، ووفقــا للأوضــاع التــي يبينهــا القانــون.

 المادة ١٦٨
يكون للقضاء مجلس أعى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

 المادة ١٦٩
ينظــم القانــون الفصــل في الخصومــات الإداريــة بواســطة غرفــة أو محكمــة خاصــة يبــين 
القانــون نظامهــا وكيفيــة ممارســتها للقضــاء الإداري شــاملا ولايــة الإلغــاء وولايــة 

ــون. ــة للقان ــة المخالف ــرارات الإداري ــبة إلى الق ــض بالنس التعوي



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٦       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

 المادة ١٧٠
يرتــب القانــون الهيئــة التــي تتــولى إبــداء الــرأي القانــوني للــوزارات والمصالــح العامــة، 
وتقــوم بصياغــة مشروعــات القوانــين واللوائــح، كــما يرتــب تمثيــل الدولة وســائر الهيئات 

العامــة أمــام جهــات القضــاء.

 المادة ١٧١
يجــوز بقانــون إنشــاء مجلــس دولــة يختــص بوظائــف القضــاء الإداري والإفتــاء والصياغــة 

المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين.

 المادة ١٧٢
ــون طريقــة البــت في الخــلاف عــى الاختصــاص بــين جهــات القضــاء، وفي  ينظــم القان

ــازع الأحــكام. تن

 المادة ١٧٣
يعــين القانــون الجهــة القضائيــة التــي تختــص بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بدســتورية 
القوانــين واللوائــح، ويبــين صلاحياتهــا والإجــراءات التــي تتبعها.ويكفــل القانــون حــق 
كل مــن الحكومــة وذوي الشــأن في الطعــن لــدى تلــك الجهــة في دســتورية القوانــين 

ــح. واللوائ
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.

    



دستور دولة الكويت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٧       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 المادة ١٧٤
للأمــير ولثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة حق اقــتراح تنقيح هــذا الدســتور بتعديــل أو حذف 

حكــم أو أكثــر مــن أحكامــه، أو إضافــة أحكام جديــدة إليه.
فــإذا وافــق الأمــير وأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمة عــى مبــدأ التنقيح 
ــة  ــراره موافق ــادة، وتشــترط لإق ــادة م وموضوعــه، ناقــش المجلــس المــشروع المقــترح م
ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، ولا يكــون التنقيــح نافــذا بعــد ذلــك إلا 
بعــد تصديــق الأمــير عليــه وإصــداره، وذلــك بالاســتثناء مــن حكــم المادتــين ٦٥ و ٦٦ 

مــن هــذا الدســتور.
وإذا رفــض اقــتراح التنقيــح مــن حيــث المبــدأ أو مــن حيــث موضــوع التنقيــح فــلا يجــوز 
عرضــه مــن جديــد قبــل مــي ســنة عــى هــذا الرفــض. ولا يجــوز اقــتراح تعديــل هــذا 

الدســتور قبــل مــي خمــس ســنوات عــى العمــل بــه.

 المادة ١٧٥
ــة والمســاواة المنصــوص  ــادئ الحري ــت وبمب الأحــكام الخاصــة بالنظــام الأمــيري للكوي
ــب  ــا بلق ــح خاص ــن التنقي ــا لم يك ــا، م ــتراح تنقيحه ــوز اق ــتور لا يج ــذا الدس ــا في ه عليه

ــاواة. ــة والمس ــات الحري ــن ضمان ــد م ــارة أو بالمزي الإم

 المادة ١٧٦
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

 المادة ١٧٧
ــة  ــه الكويــت مــع الــدول والهيئــات الدولي لا يخــل تطبيــق هــذا الدســتور بــما ارتبطــت ب

مــن معاهــدات واتفاقــات.

 المادة ١٧٨
تنــشر القوانــين في الجريــدة الرســمية خــلال أســبوعين مــن يــوم إصدارهــا، ويعمــل بهــا 
بعــد شــهر مــن تاريــخ نشرهــا، ويجــوز مــد هــذا الميعاد أو قــره بنــص خــاص في القانون.

 المادة ١٧٩
لا تــري أحــكام القوانــين إلا عــى مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بهــا، ولا يترتــب عليهــا 
أثــر فيــما وقــع قبــل هــذا التاريــخ. ويجــوز، في غــير المــواد الجزائيــة، النــص في القانــون عــى 

خــلاف ذلــك بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمــة.

 المادة ١٨٠
ــد  ــا عن ــول به ــرارات المعم ــر والق ــيم والأوام ــح والمراس ــين واللوائ ــه القوان ــا قررت كل م
العمــل بهــذا الدســتور يظــل ســاريا مــا لم يعــدل أو يلــغ وفقــا للنظام المقــرر بهذا الدســتور، 



دستور دولة الكويت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٨       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

وبــشرط ألا يتعــارض مــع نــص مــن نصوصــه.

 المادة ١٨١
لا يجــوز تعطيــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا الدســتور إلا اثنــاء قيــام الأحــكام العرفيــة في 
الحــدود التــي يبينهــا القانــون. ولا يجــوز بــأي حــال تعطيــل انعقــاد مجلــس الأمــة في تلــك 

الأثنــاء أو المســاس بحصانــة أعضائــه.

 المادة ١٨٢
ينــشر هــذا الدســتور في الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ اجتــماع مجلــس الأمــة، 

عــى ألا يتأخــر هــذا الاجتــماع عــن شــهر ينايــر ســنة ١٩٦٣.

 المادة ١٨٣
يســتمر العمــل بالقانــون رقــم ١ لســنة ١٩٦٢ الخــاص بالنظــام الأســاسي للحكــم في فترة 
ــة  ــم المبين ــة مهامه ــون في ممارس ــيسي الحالي ــس التأس ــاء المجل ــتمر أعض ــما يس ــال ك الانتق

بالقانــون المذكــور إلى تاريــخ اجتــماع مجلــس الأمــة.

أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح

صدر في قر السيف في ١٤ جمادي الثاني ١٣٨٢ هـ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٦٢ م



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٩       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

المذكرة التفسيرية
لدستور دولة الكويت

أولاً: التصوير العام لنظام الحكم

ــه  ــم في كتاب ــن كرمه ــة م ــتشرافاً لمكان ــر › واس ــاورهم في الأم ــالي › وش ــه تع ــالا لقول امتث
العزيــز بقولــه › وأمرهــم شــورى بينهــم ›  وتأســياً بســنة رســوله صــى الله عليــه وســلم في 
المشــورة والعــدل ، ومتابعــة لركــب تراثنــا الإســلامي في بنــاء المجتمــع وإرســاء قواعــد 
الحكــم ، وبرغبــة واعيــة في الإســتجابة لســنة التطــور والإفــادة مــن مســتحدثات الفكــر 
ــه ،  ــك كل ــدول الأخــرى . . . يهــدي ذل الإنســاني وعظــات التجــارب الدســتورية في ال

ويوحــي هــذه المعــاني جميعــا ، وضــع دســتور دولــة الكويــت .

ولقــد تلاقــت هــذه الأضــواء وتلــك المعــاني المتكاملــة عنــد أصــل جوهــري في بنــاء العهد 
الجديــد ، قــام بمثابــة العمــود الفقــري لهــذا الدســتور ، وهــو الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن 
واســتقراره . فلقــد امتــاز النــاس في هــذا البلــد عــبر القــرون ، بــروح الأسرة تربــط بينهــم 
كافــة ، حكامــاً ومحكومــين . ولم ينــل مــن هــذه الحقيقــة ذات الأصالــة العربيــة ، مــا خلفتــه 
القــرون المتعاقبــة في معظــم الدول الأخــرى من أوضاع مبتدعة ومراســم شــكلية باعدت 
بــين حاكــم ومحكــوم. ومــن هنــا جــاء الحــرص في الدســتور الكويتــي عــى أن يظــل رئيــس 
الدولــة أبــاً لأبنــاء هــذا الوطــن جميعــا ، فنــص ابتــداء عــى أن عــرش الإمــارة وراثــي في 
أسرة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح )مــادة ٤( ، ثــم نــأى بالأمــير عــن أي مســاءلة سياســية 
وجعــل ذاتــه مصونــة لا تمــس )مــادة ٥٤( كــما أبعــد عنــه مســببات التبعــة وذلــك بالنــص 
ــم  ــادة ٥٥( وه ــه )م ــطة وزرائ ــتورية بواس ــلطاته الدس ــولى س ــة يت ــس الدول ــى أن رئي ع
المســؤولون عــن الحكــم أمامــه )مــادة ٥٨( وأمــام مجلــس الأمــة )المادتــان ١٠١ و١٠٢( .

وتنبثــق عــن هــذا الأصــل الجوهــري في الحكــم الدســتوري أمــور فرعيــة متعــددة أهمهــا 
مايــلي :-

١- يلــزم إصــدار القانــون المبــين لأحــكام وراثــة العــرش في أقــرب فرصــة لأنــه ذو صفــة 
دســتورية ، فيعتــبر بمجــرد صــدوره جــزءا متمما للدســتور فلا يعــدل إلا بالطريقــة المقررة 
لتعديــل هــذا الدســتور . وقــد التزمــت المــادة الرابعــة هــذا النهــج ، حتــى لا تنــوء الوثيقــة 
الدســتورية الأصليــة بتفاصيــل أحــكام هــذه الوراثــة ، وحتــى تتاح دراســة هــذه الأحكام 
التفصيليــة الدقيقــة في ســعة مــن الوقــت وروية من التفكــير . لذلك نصت المــادة المذكورة 
عــى أن يصــدر القانــون المنــوه عنــه خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بالدســتور ، واكتفــت 

ببيــان أســلوب الوراثــة وأهــم شروط ولي العهد .

٢- يقتــي مبــدأ ممارســة الأمــير لســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه ، حلول المراســيم 
الأميريــة محــل الأوامــر الأميريــة ، ولكــن تــرد عــى هــذا المبــدأ اســتثناءات ثلاثــة ، أولهــا 
اختيــار ولي العهــد بنــاء عــى مبايعــة مجلــس الأمــة )مــادة٤( ، وثانيهــا لا يــمارس بطبيعتــه 
إلا بأمــر أمــيري وهــو تعيــين رئيــس الــوزراء وإعفــاؤه مــن منصبــه )مــادة ٥٦( . وثالثهــا 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

ــه خــارج  ــة تغيب ــا ، في حال ــمارس مؤقت ــه ي ــب عن ــار نائ ــة بالأمــير وهــو اختي ــق الصل وثي
الإمــارة وتعــذر نيابــة ولي العهــد عنــه ، كل أو بعــض صلاحياته الدســتورية )مــادة ٦١( ، 
وفيــما عــدا هــذه الأمــور الثلاثــة يكــون المرســوم هــو الأداة الدســتورية لممارســة الســلطات 
الأميريــة المقــررة بالدســتور ، وقــد حرصــت بعــض نصــوص الدســتور )كالمــواد ٦٦ و 
٦٨ و ٦٩( عــى ذكــر كلمــة )بمرســوم( وذلــك توكيــدا للحكــم المنــوه عنــه وبرغــم كفايــة 
ــد عــدم ذكــر هــذه الكلمــة في ســائر  ــم لا يفي ــه ، ومــن ث ــة علي نــص المــادة ٥٥ في الدلال

النصــوص أي شــك في سريــان حكــم المــادة ٥٥ عليهــا كامــلا غــير منقــوص .

٣- اقتــضى الحــرص عــى وحــدة الوطــن واســتقرار الحكم أن يتلمــس الدســتور في النظام 
الديمقراطــي الــذي تبنــاه طريقــا وســطا بــين النظامــين البرلمــاني والرئاســى مــع انعطــاف 
أكــبر نحــو أولهــما لمــا هــو مقــرر أصــلا مــن أن النظــام الرئــاسي إنــما يكــون في الجمهوريات 
، وأن منــاط قيامــه كــون رئيــس الدولــة منتخبــا مــن الشــعب لبضــع ســنوات ومســئولا 
أمامــه بــل وأمــام ممثليــه عــى نحــو خــاص . كــما أريــد بهــذا الإنعطــاف ألا يفقــد الحكــم 
طابعــه الشــعبي في الرقابــة البرلمانيــة أو يجــافي تراثنــا التقليــدي في الشــورى وفي التعقيــب 
الريــع عــى أســلوب الحكــم وترفــات الحاكمــين . وليــس يخفــى أن الــرأي إن تراخــي 
والمشــورة إن تأخــرت ، فقــدا في الغالــب أثرهما ، وفات دورهمــا في توجيه الحكم والإدارة 

عــى الســواء .

عــى أن هــذه الفضائــل البرلمانيــة لم تنــسِ الدســتور عيــوب النظــام البرلمــاني التــي كشــفت 
عنهــا التجــارب الدســتورية ، ولم تحجــب عــن نظــره ميــزة الاســتقرار التي يعتز بهــا النظام 
الرئــاسي . ولعــل بيــت الــداء في علــة النظــام البرلماني في العــالم يكمن في المســئولية الوزارية 
التضامنيــة أمــام البرلمــان ، فهــذه المســئولية هــي التــي يخشــى أن تجعــل مــن الحكــم هدفــا 
لمعركــة لا هــوادة فيهــا بــين الأحــزاب ، بــل وتجعــل مــن هــذا الهــدف ســببا رئيســيا للإنتماء 
إلى هــذا الحــزب أو ذاك ، وليــس أخطــر عــى ســلامة الحكــم الديمقراطــي مــن أن يكــون 
هــذا الإنحــراف أساســا لبنــاء الأحــزاب السياســية في الدولة بدلا مــن البرامــج والمبادىء 
، وأن يكــون الحكــم غايــة لا مجــرد وســيلة لتحقيــق حكــم أســلم وحيــاة أفضــل ، وإذا آل 
أمــر الحكــم الديمقراطــي إلى مثــل ذلــك ، ضيعــت الحقــوق والحريــات باســم حمايتهــا ، 
وحــرف العمــل الســياسي عــن موضعــه ليصبــح تجــارة باســم الوطنيــة ، ومــن ثــم ينفــرط 
عقــد التضامــن الــوزاري عــى صخــرة المصالــح الشــخصية الخفيــة ، كــما تتشــقق الكتلــة 
الشــعبية داخــل البرلمــان وخارجــه ممــا يفقــد المجالــس النيابيــة قوتهــا والشــعب وحدتــه ، 
لذلــك كلــه كان لا مفــر مــن الاتعاظ بتجارب الــدول الأخرى في هذا المضــمار ، والخروج 
بالقــدر الــضروري عــن منطــق النظــام البرلمــاني البحــت برغــم أن نظــام الإمــارة وراثــي .

وفي تحديــد معــالم ذلــك النهــج الوســط بــين النظامــين البرلمــاني والرئاســى ، وتخــير 
موضــع دســتور دولــة الكويــت بينهــما ، تتلاقــى مشــقة الاســتخلاص النظــري بمشــقة 
وزن المقتضيــات المحليــة والواقــع العمــلي ، وأولاهمــا معضلــة فقهيــة ، وثانيهــما مشــكلة 
سياســية ، وخــير النظــم الدســتورية هــو ذلــك الــذي يوفــق بــين هذيــن الأمريــن ، ويحــل 

ــين . ــا المعضلت ــد كلت في آن واح
وقــد عمــل الدســتور عــى تحقيــق هــذا التوفيــق بــين النظــام البرلمــاني والنظــام الرئــاسي 
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ــالي : بالأســلوب المــزدوج الت

أ- جعل الدستور حجر الزاوية في كفالة الاستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية:

١- كون نظام الإمارة وراثيا ) كما سبق البيان ( .

٢- عــدم النــص عــى إســقاط الــوزارة بكاملهــا بقــرار عــدم ثقــة يصــدره مجلــس الأمــة ، 
والإســتعاضة عــن ذلــك الأصــل البرلمــاني بنوع مــن التحكيم يحســمه الأمير بما يــراه محققا 
للمصلحــة العامــة ، وذلــك إذا مــا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء )مــادة ١٠٢( وبــشرط ألا يصــدر قــرار بذلــك إلا بنــاء عــى اســتجواب 
وبعــد الإنتهــاء مــن مناقشــته )والإســتجواب لا تجــوز مناقشــته أصــلا إلا بعــد ثمانيــة أيــام 
ــه الإســتجواب عــى الإســتعجال(  ــق مــن وجــه إلي ــا لم يواف ــل مــن تقديمــه م عــى الأق
ويجــب أيضــا أن يكــون قــرار المجلــس بعــدم التعــاون صــادرا بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم المجلــس )فيــما عــدا الــوزراء - مــادة ١٠١( فــإن أمكــن إجتيــاز هــذه 
العقبــات جميعــا وصــدر قــرار المجلــس بعــدم التعاون مــع رئيس مجلــس الــوزراء لم يترتب 
عــى ذلــك تنحيــه )والــوزراء بالتــالي( عــن الــوزارة كــما هــو مقــرر بالنســبة للوزيــر ، وإنــما 
يكــون الأمــير حكــما في الأمــر ، إن شــاء أخــذ بــرأي المجلــس وأعفــى الــوزارة ، وإن شــاء 
احتفــظ بالــوزارة وحــل المجلــس . وفي هــذه الحالــة إذا اســتمر رئيــس الــوزارة المذكــورة 
في الحكــم وقــرر المجلــس الجديــد - بــذات الأغلبيــة المنــوه عنهــا - عــدم التعــاون معــه 
اعتــبر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قــرار المجلــس الجديــد في هــذا الشــأن ، وتشــكل وزارة 

جديــدة . 
ولا يخفــى مــا في هــذه الضمانــات مــن كفالــة لاســتقرار الــوزارة في مجموعهــا ، بــل لعلهــا 
، مــن الناحيــة العمليــة لا مندوحــة مــن أن تــؤدي إلى نــدرة اســتعمال هــذا الحــق البرلمــاني . 
كــما أن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يصــل تبرم مجلــس الأمة بــه ومعارضته لسياســته حد 
تعريــض المجلــس نفســه للحــل ، وتعريــض أعضائــه أنفســهم لخــوض معركــة انتخابيــة 
مريــرة ، ليــس مــن الصالــح العــام تحصينــه أكثــر مــن ذلــك أو كفالــة بقائــه في الحكــم إلى 

أبعــد مــن هــذا المــدى . 
وفي مقابــل الضمانــات المقــررة لرئيــس مجلــس الــوزراء عــى النحــو الســابق وجــب النــص 
ــل  ــير العم ــة س ــن ناحي ــه م ــه أهميت ــر ل ــو أم ــة أي وزارة ، وه ــع الرئاس ــولى م ــى ألا يت ع
الحكومــي ، وبمراعــاة ضخامــة أعباء رياســة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنســيق 
بــين الــوزارات واتجاهاتهــا ، وتحقيــق رقابــة ذاتيــة يمارســها رئيــس مجلــس الــوزراء عــى 
الــوزارات المختلفــة ، ممــا يضاعــف أســباب الحــرص عــى الصالــح العــام والتــزام هــذه 

الــوزارات للحــدود الدســتورية والقانونيــة المقــررة .

٣- وضــع قيــود أيضــا عــى المســئولية السياســية الفرديــة للــوزراء ، بحيــث لا يجــوز طرح 
الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء عــى رغبتــه هــو أو بطلــب موقــع مــن عــشرة مــن أعضــاء المجلــس 
عــى الأقــل )أي خُمــس الأعضــاء ( وذلــك إثــر مناقشــة اســتجواب عــى النحــو المبــين آنفــا 
في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء ، مــع التــزام المواعيــد الســابق بيانهــا لمناقشــة الاســتجواب 
، ثــم لإصــدار قــرار مــن المجلــس في شــأنه ، وباشــتراط موافقــة أغلبيــة الأعضــاء الســابق 
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بيانهــا كذلــك ، فــإن صــدر القــرار عــى الرغــم من كل هــذه العقبــات اعتبر الوزيــر معتزلا 
منصبــه مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ، وقــدّم اســتقالته وجوبــا إلى رئيــس الدولــة إســتيفاء 
للشــكل القانــوني )مــادة ١٠١( ولذلــك لا يبقــى الوزيــر في منصبــه ولــو ارتــأى رئيــس 
الدولــة حــل مجلــس الأمــة والرجــوع إلى رأي الشــعب. ومــن المأمــول باطمئنــان أن يحــول 
ــوء إلى  ــبابه ، دون اللج ــة أس ــى تهيئ ــتور ع ــرص الدس ــذي ح ــود وال ــاون المنش ــو التع ج
هــذا الإجــراء الإســتثنائي البحــت ، فالصالــح العــام هــو رائــد الوزيــر في الحكــم ، وهــو 
ــة بضــمان وحــدة الاتجــاه  ــة ، فوحــدة هــذا الهــدف كفيل ــد المجلــس في الرقاب ــك رائ كذل

وتلاقــي المجلــس والحكومــة ، في تقديــر صالــح المجمــوع ، عــى كلمــة ســواء .

٤- اقتضــت ظــروف الملاءمــة ومراعــاة واقــع الكويــت كذلــك ألا يؤخذ عــى نحو مطلق 
بالقاعــدة البرلمانيــة التــي توجــب أن يختــار الــوزراء مــن بــين أعضــاء البرلمــان ، ومــن ثــم 
تمنــع تعيــين وزراء مــن خــارج البرلمــان ، وهــي قاعــدة تــرد عليهــا اســتثناءات متفاوتــة في 
بعــض الدســاتير البرلمانيــة. لهــذا لم يشــترط الدســتور أن يكــون الــوزراء أو › نصفهــم عــى 
الأقــل › مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ، تــاركا الأمــر لتقديــر رئيــس الدولــة في ظــل التقاليــد 
البرلمانيــة التــي توجــب أن يكــون الــوزراء قــدر المســتطاع مــن أعضــاء مجلــس الأمــة . وفي 
ذلــك أيضــا مراعــاة لتلــك الحقيقــة الحتميــة وهــي قلــة عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة )وهــم 
ــكافي مــن  ــد يتعــذر معــه وجــود العــدد ال خمســون عضــوا( تبعــا لعــدد الســكان ، ممــا ق
بــين هــؤلاء الأعضــاء لســد حاجــة البــلاد مــن الــوزراء اللازمــين لحمــل أعبــاء الدولــة في 
هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن حياتهــا ، مــع ضرورة احتفــاظ المجلــس كذلــك بعــدد كاف 
ــه المتعــددة . لذلــك كلــه  مــن الأعضــاء القادريــن عــى أداء رســالة هــذا المجلــس ولجان
قــررت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٥٦ مــن الدســتور أن › يكــون تعيــين الــوزراء مــن أعضاء 
مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم › وبذلــك يكــون التعيــين وجوبيا مــن الفئتين في ضــوء الأصل 
البرلمــاني المذكــور والتقاليــد البرلمانيــة المنــوه عنهــا، ومقتــضى ذلــك -  كما ســبق -  التوســع 

قــدر المســتطاع في جعــل التعيــين مــن داخــل مجلــس الأمــة . 
وإيــراد هــذا الحكــم الخــاص بتعيــين وزراء مــن غــير أعضــاء مجلــس الأمــة ، مــع تعمــد 
تــرك مــا تتضمنــه الدســاتير الملكيــة عــادة مــن نــص عــى أن › لا يــلي الــوزارة أحــد أعضــاء 
البيــت المالــك › أو › أحــد مــن الأسرة المالكــة › يــؤدى إلى جــواز تعيــين أعضــاء الأسرة 
ــاركتهم في  ــد لمش ــق الوحي ــو الطري ــذا ه ــة . وه ــس الأم ــارج مجل ــن خ ــة وزراء م الحاكم
الحكــم نظــرا لمــا هــو معــروف مــن عــدم جــواز ترشــيح أنفســهم في الانتخابــات حرصــا 
عــى حريــة هــذه الانتخابــات مــن جهــة، ونأيــا بــالأسرة الحاكمــة عــن التجريــح الســياسي 

الــذي قلــما تتجــرد منــه المعــارك الإنتخابيــة مــن جهــة ثانيــة. 
ويشــفع لهــذا الاســتثناء في أســلوب الحكــم البرلمــاني بالنســبة إلى الكويــت بصفــة خاصــة 
كــون الأسرة الحاكمــة مــن صميــم الشــعب تحــس بإحساســه ولا تعيــش في معــزل عنــه . 
كــما يشــفع لــه أيضــا كــون عــدد ســكان دولــة الكويــت قــد اســتلزم الأخــذ بنظــام المجلس 
الواحــد . فلــم يعــد هنــاك مجلــس ثــان )مجلــس شــيوخ أو مجلــس أعيــان( يمكــن لأعضــاء 

البيــت الحاكــم الإســهام عــن طريــق التعيــين فيــه في شــؤون الدولــة العامــة .

٥- ابتــدع الدســتور فكــرة لا تخفــى أهميتهــا برغــم عــدم مجاراتهــا لكــمال شــعبية المجالــس 
النيابيــة ، فقــد نصــت المــادة ٨٠ عــى أن › يعتــبر الــوزراء غــير المنتخبــين بمجلــس الأمــة 
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أعضــاء في هــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم › ، وهو أمــر كان لا مندوحة معــه من ضابطين 
، أولهــما وضــع حــد أعــى لعــدد الــوزراء ، ســواء كانــوا وزراء عاديــين أو وزراء دولــة ، 
وهــو مــا قررتــه العبــارة الأخــيرة مــن المــادة ٥٦ بقولهــا › لا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــا عــى 
ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › وبهــذا التحديــد لا يكــون هنــاك خــوف مــن إغــراق 
مجلــس الأمــة )وعــدد أعضائــه أصــلا خمســون عضــوا( بأعضــاء غــير محــددي العــدد مــن 
الــوزراء المعينــين مــن خــارج المجلــس ممــا يخشــى معــه المســاس بشــعبية المجلــس النيــابي 
أو بأهميــة قرارتــه. أمــا الضابــط الثــاني فمبتكــر كذلــك وهــو اشــتراط ألا يشــترك الــوزراء 
ــع  ــاون م ــدم التع ــوع ع ــى موض ــادة ١٠١( أو ع ــم )الم ــة بأحده ــى الثق ــت ع في التصوي
رئيــس مجلــس الــوزراء )المــادة ١٠٢( ويشــمل هــذا الحظــر الــوزراء جميعــا ولــو كانــوا مــن 
أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخبــين . وحكمــة هــذا النــص كذلــك مــا هــو مقــرر صراحــة أو 
ــل هــذه المناســبة ، فمنعهــم مــن  ــوزراء وتســاندهم في مث بحكــم الواقــع مــن تضامــن ال
الاشــتراك في التصويــت في هذيــن الأمريــن يــدع مجــال البــت فيــه كامــلا لأعضــاء مجلــس 

الأمــة غــير الــوزراء .

٦- لم يقيــد الدســتور اســتعمال الحكومــة لحــق الحــل بــأي قيــد زمنــي كــما فعلــت بعــض 
الدســاتير البرلمانيــة ، اكتفــاء بالقيــد التقليــدي الهــام الــذي بمقتضــاه إذا حــل المجلــس لا 
يجــوز حلــه لــذات الأســباب مــرة أخــرى ، مــع وجــوب إجــراء الانتخابــات للمجلــس 
الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل وإلا اســترد المجلــس المنحــل كامــل 
ســلطته الدســتورية لحــين اجتــماع المجلــس الجديــد واجتمــع فــورا كأن الحل لم يكــن )مادة 

. )١٠٧

ــة أو  ــس الدول ــرف رئي ــع لت ــال واس ــرك مج ــتور ت ــن الدس ــة م ــوص متفرق ٧- في نص
الســلطة التنفيذيــة دون رجــوع ســابق إلى مجلــس الأمــة أو دون الرجــوع إليه كليــة ، ومثال 
ذلــك إختيــار نائــب الأمــير )مــادة ٦١( وإعــلان الحــرب الدفاعيــة )مــادة ٦٨( وإعــلان 
الحكــم العــرفي )مــادة ٦٩( وإبــرام المعاهــدات فيــما لم يســتثن منهــا بالــذات )مــادة ٧٠( 
ــة مجلــس  ــوزارة عــن حصولهــا عــى ثق ــة في تشــكيل ال ــس الدول ــة رئي والإســتعاضة بثق

الأمــة عقــب كل تجديــد لانتخابــات هــذا المجلــس )المــادة ٩٨( .

٨- يســند هــذه الضمانــات والنصــوص جميعــا نــص المــادة ١٧٤ المقــرر لضوابــط تعديــل 
الدســتور ، فقــد اشــترطت هــذه المــادة لإدخــال أي تعديــل عــى أحــكام الدســتور موافقــة 
الأمــير عــى مبــدأ التعديــل أولا ، ثــم عــى موضوعــه ، وجعلــت حــق رئيــس الدولــة في 
هــذا الخصــوص › حــق تصديــق › بالمعنــى الكامــل لا مجــرد حــق اعــتراض توقيفــي كما هو 
الشــأن في التشريعــات العاديــة وفقــا للــمادة ٥٢ مــن الدســتور ، ولذلــك نصــت الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة ١٧٤ في صراحــة عــى اســتثناء حكمهــا مــن حكــم المــادة ٥٢ المذكــورة . 
بــل وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ١٧٤ أنــه › إذا رفــض اقــتراح التنقيــح مــن حيــث 
ــنة  ــل مــي س ــد قب ــن جدي ــلا يجــوز عرضــه م ــح ف ــث موضــوع التنقي ــن حي ــدأ أو م المب
ــا شــامل لحالتــي حصولــه مــن جانــب الأمــير أو مــن  عــى هــذا الرفــض › والرفــض هن
جانــب مجلــس الأمــة . وبهــذا الوضــع لا يكــون تعديــل مــا للدســتور إلا برضــاء الجهتــين 
اللتــين تعاونتــا مــن قبــل في وضعــه ، الأمــير والأمــة ، وعــبرت عــن هــذا الــتراضي ديباجة 
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الدســتور عندمــا نصــت عــى صــدور الإرادة الأميريــة بالتصديــق عليــه وإصــداره › بنــاء 
لمــا قــرره المجلــس التأســيسي › .

ب- قــدر الدســتور مــن الناحيــة الثانيــة - ضرورة الحــذر مــن المبالغة في ضمانات الســلطة 
التنفيذية:

وذلــك مخافــة أن تطغــى هــذه الضمانــات عى شــعبية الحكــم ، أو تضيــع في التطبيــق جوهر 
المســئولية الوزاريــة التــي هــي جمــاع الكلمة في النظــام البرلماني . ومما يبعث عــى الاطمئنان 
في هــذا الشــأن ويدفــع تلــك المظنــة إلى حــد كبــير ، مــا أثبتتــه التجــارب الدســتورية العالمية 
مــن أن مجــرد التلويــح بالمســئولية فعّــال عادة في درء الأخطــاء قبل وقوعهــا أو منع التمادي 
فيهــا أو الإصرار عليهــا ، ولذلــك تولــدت فكــرة المســئولية السياســية تاريخيا عــن التلويح 
أو التهديــد بتحريــك المســئولية الجنائيــة للــوزراء ، وقــد كانــت هــذه المســئولية الجنائيــة 
هــي الوحيــدة المقــررة قديــما ، كــما أن تجريــح الوزيــر ، أو رئيــس مجلــس الــوزراء بمناســبة 
بحــث موضــوع عــدم الثقــة أو عــدم التعــاون ، كفيــل بإحراجــه والدفــع بــه إلى الاســتقالة 
ــا في  ــتردد أصداؤه ــة ت ــباب قوي ــة وأس ــق دامغ ــح إلى حقائ ــذا التجري ــتند ه ــا اس ، إذا م
الــرأي العــام ، كــما أن هــذه الأصــداء ســتكون تحــت نظــر رئيــس الدولــة باعتبــاره الحكــم 
النهائــي في كل مــا يثــار حــول الوزيــر أو رئيــس مجلــس الــوزراء ، ولــو لم تتحقــق في مجلس 
الأمــة الأغلبيــة الكبــيرة اللازمــة لإصــدار قــرار‹ بعــدم الثقــة › أو › بعــدم التعــاون › كــما أن 
شــعور الرجــل الســياسي الحديــث بالمســئولية الشــعبية والبرلمانيــة ، وحســه المرهــف مــن 
الناحيــة الأدبيــة لــكل نقــد أو تجريــح ، قــد حمــلا الوزيرالبرلمــاني عــى التعجيــل بالتخــلي 
عــن منصبــه إذا مــا لاح لــه أنــه فاقــد ثقــة الأمــة أو ممثليهــا ، وقــد بلغــت هــذه الحساســية 
أحيانــا حــد الإسراف ممــا اضطــر بعــض الدســاتير الحديثــة للحــد منهــا حرصا عــى القدر 

الــلازم مــن الاســتقرار الــوزاري .

ــة  ــك وبصف ــد كذل ــية ، توج ــوزراء السياس ــئولية ال ــتوري لمس ــم الدس ــن وراء التنظي وم
خاصــة رقابــة الــرأي العــام التــي لا شــك في أن الحكــم الديمقراطــي يأخــذ بيدهــا ويوفــر 
مقوماتهــا وضماناتهــا ، ويجعــل منهــا مــع الزمــن العمــود الفقــري في شــعبية الحكــم . وهذه 
المقومــات والضمانــات في مجموعهــا هــي التــي تفــيء عــى المواطنــين بحبوحــة مــن الحريــة 
ــات  ــف مقوم ــياسي -  مختل ــاب الس ــق الانتخ ــب ح ــم - إلى جان ــل له ــية ، فتكف السياس
الحريــة الشــخصية )في المــواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ مــن الدســتور( وحريــة العقيــدة 
)المــادة ٣٥( وحريــة الــرأي )المــادة ٣٦( وحريــة الصحافــة والطباعــة والنشر )المــادة ٣٧( 
، وحريــة المراســلة )المــادة ٣٩( وحريــة تكويــن الجمعيــات والنقابات )المــادة ٤٣( وحرية 
الاجتــماع الخــاص وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات )المــادة ٤٤( وحق 
تقديــم العرائــض إلى الســلطات العامــة )المــادة ٤٥( وفي جــو مــليء بهــذه الحريــات ينمــو 
حتــما الوعــي الســياسي ويقــوى الــرأي العام ، وبغــير هذه الضمانــات والحريات السياســية 
، تنطــوى النفــوس عــى تذمــر لا وســيلة دســتورية لمعالجتــه ، وتكتــم الصــدور آلامــا لا 
متنفــس لهــا بالطــرق الســلمية ، فتكــون القلاقــل ، ويكــون الاضطــراب في حيــاة الدولــة 
ــا حــرص  ــة ، وم ــكا اللاتيني ــض دول أمري ــه النظــام الرياســى في بع ــا اشــتهر ب ، وهــو م

الدســتور عــى تجنبــه وتجنيــب الكويــت أســبابه .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

ويتجــاوب مــع هــذه المعــاني كذلــك مــا لا يخفــى مــن ضرورة مــرور الحيــاة الدســتورية 
الجديــدة ، ذات الطابــع البرلمــاني الواضــح بــل الغالــب ، بفــترة تمرين عى الوضــع الجديد، 
يتبــين خلالهــا مــا قــد يكــون في هــذا الوضــع مــن توســعة أو تضييــق ، وهــي إن تضمنــت 
بعــض التضييــق فــإن ذلــك منطق ســنة التطور ، وفيــه مراعاة لحداثــة العهد بهذه المشــاركة 
الشــعبية في الحكــم وتمهيــد لإعــادة النظــر في الدســتور بعــد الســنوات الخمــس الأولى مــن 
تطبيقــه بنــص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة ١٧٤ وبالضوابــط المنصــوص عليهــا في تلــك 
المــادة ، كــما يدخــل في الاعتبــار مــن هــذه الناحيــة مــا عرفــت بــه حكومــة الكويــت مــن 

حــرص عــى مصالــح المواطنــين ، وتجــاوب مــع اتجاهــات الــرأي العــام وأحاسيســه .

ــكافي ،  ــدر ال ــتور بالق ــكام الدس ــورة في أح ــعبية موف ــزال الش ــرى لا ت ــة أخ ــن ناحي وم
ــج كل وزارة  ــى برنام ــات ع ــن ملاحظ ــراه م ــا ي ــداء م ــق إب ــداءً ح ــة ابت ــس الأم فلمجل
ــوزراء حــق الســؤال  ــوزراء وال ــه في مواجهــة رئيــس مجلــس ال ــدة )مــادة ٩٨( ، ول جدي
)مــادة ٩٩( ، وحــق الاســتجواب )مــادة ١٠٠( وحــق ســحب الثقــة مــن الــوزراء فــرادى 
)مــادة ١٠١( ، وحــق الإحتــكام إلى رئيــس الدولــة في كيــان الــوزارة بأسرهــا باعتبارهــا 
مســئولة بالتضامــن أمــام الأمــير ، والتــزام رأي المجلــس الجديــد في شــأن رئيــس مجلــس 
الــوزراء إذا جــدد تعيينــه فظــل رئيســا للــوزارة بعــد الانتخابــات وانعقاد المجلــس الجديد 
)مــادة ١٠٢( كل ذلــك بالإضافــة إلى مــا يرجــى مــع الزمــن مــع تناقــص عــدد الــوزراء 
الذيــن يعينــون مــن غــير أعضــاء مجلــس الأمــة ، ومــن التجــاوب واقعيــا - كــما ســبق - 
مــع اتجاهــات المجلــس المذكــور وعــدم الرغبــة في مخالفــة نظــره ولــو كانــت لهــذه المخالفــة 

وســيلة شــكلية في الدســتور .

وفي النهايــة فالمســألة قبــل كل شــىء ملاءمــة سياســية ، تعــبّر عــن واقــع الدولــة وتتخــير 
أقــدر الأصــول النظريــة عــى التــزام الحــد الــضروري مــن مقتضيــات هــذا الواقــع .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

ثانياً: التفسير الخاص لبعض النصوص:

في إطــار التصويــر العــام الســابق بيانــه لأركان الحكم الدســتوري لدولة الكويــت ، ووفقا 
لمــا صاحــب بعــض النصوص مــن آراء أو مناقشــات في خلال تحضيرهــا ، تلاحظ الأمور 

الآتية في تفســير تلــك النصوص:

المادة ١ : 
نصــت هــذه المــادة عــى عــدم جــواز النــزول عــن ســيادة الكويــت، ويقصــد بهــذه العبــارة 
تســجيل حــرص الكويــت عــى ســيادته كأصــل ، ولكــن هــذا الأصــل لا يتعــارض مــع ما 
هــو متعــارف عليــه بــين الــدول مــن تبــادل التجــاوز عــن بعــض مظاهــر ممارســة الســيادة 
ــة مثــلا لرجــال الســلك الســياسي أو لبعــض القــوات العســكرية  كالإعفــاءات القضائي
ــا أو  ــة كلي ــيادة الدول ــن ذات س ــازل ع ــا التن ــة . أم ــة دولي ــة أو لهيئ ــة أجنبي ــة لدول التابع
جزئيــا فــلا يجــوز وفقــا لهــذا النــص الدســتوري ، وأي خــروج عليــه يعتــبر خروجــا عــى 
الدســتور أو تعديــلا لــه يســتلزم اتبــاع الاجــراءات الدســتورية المقــررة في الدســتور فيــما 

يتعلــق بتنقيحــه .
وقــد اســتعمل في الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة اصطــلاح › وشــعب الكويــت › بقصــد 
تســجيل أن للكويــت كيانهــا الســياسي المتميــز منــذ قــرون ممــا يجعــل مــن الكويتيــين شــعبا 
ــه أداة  ــل علي ــب ألا تدخ ــة ، فوج ــة العربي ــن الأم ــزء م ــه ج ــتوري ، ولكن ــى الدس بالمعن
التعريــف حتــى لا يكــون في هــذا المزيــد مــن التخصيــص مــا يجــافي وحــدة هــذه الأمــة 
الشــاملة ، ولذلــك كان الاصطــلاح المذكــور أفضــل مــن اصطــلاح › الشــعب الكويتــي ›  

وأكثــر تجاوبــا مــع القوميــة العربيــة .

المادة ٢ : 
لم تقــف هــذه المــادة عنــد حــد النــص عــى أن › ديــن الدولــة الإســلام ›  بــل نصــت كذلــك 
ــع ،  ــسي للتشري ــدر رئي ــلامي - مص ــه الإس ــى الفق ــلامية - بمعن ــة الإس ــى أن الشريع ع
وفي وضــع النــص بهــذه الصيغــة توجيــه للمــشرع وجهــة إســلامية أساســية دون منعــه من 
اســتحداث أحــكام مــن مصــادر أخــرى في أمــور لم يضــع الفقــه الاســلامي حكــما لهــا ، أو 
يكــون مــن المستحســن تطويــر الأحــكام في شــأنها تماشــيا مــع ضرورات التطــور الطبيعــي 
عــى مــر الزمــن ، بــل إن في النــص مــا يســمح مثــلا بالأخــذ بالقوانــين الجزائيــة الحديثة مع 
وجــود الحــدود في الشريعــة الإســلامية ، وكل ذلــك مــا كان ليســتقيم لــو قيــل › والشريعة 
الإســلامية هــي المصــدر الرئيــسي للتشريــع › إذ مقتــضى هــذا النــص عــدم جــواز الأخــذ 
عــن مصــدر آخــر في أي أمــر واجهتــه الشريعــة بحكــم ممــا قــد يوقــع المــشرع في حــرج بالغ 
إذا مــا حملتــه الــضرورات العمليــة عــى التمهــل في التــزام رأي الفقــه الشرعــي في بعــض 
الأمــور وبخاصــة في مثــل نظــم الــشركات ، والتأمــين ، والبنــوك ، والقــروض ، والحــدود 

، ومــا إليهــا . 
ــة  ــرر أن › الشريع ــد ق ــتور - وق ــوارد بالدس ــص ال ــوص أن الن ــذا الخص ــظ به ــما يلاح ك
الاســلامية مصــدر رئيــسي للتشريــع › إنــما يحمــل المــشرع أمانــة الأخــذ بأحــكام الشريعــة 
الإســلامية مــا وســعه ذلــك ، ويدعــوه إلى هــذا النهــج دعــوة صريحــة واضحــة ، ومــن ثــم 
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لا يمنــع النــص المذكــور مــن الأخــذ ، عاجــلا أو آجــلا ، بالأحــكام الشرعيــة كاملــة وفي 
كل الأمــور إذا رأى المــشرع ذلــك .

المادة ٥ : 
اللفــظ الــوارد في هــذه المــادة عــن › الأوســمة › يقصــد بــه المعنــى الواســع الــذي يشــمل 
كل مــا يجــري مجــرى الأوســمة كالأنــواط والنياشــين والقــلادات ومــا إليهــا . وهــذا هــو 

مدلــول لفــظ أوســمة الــوارد كذلــك في المادتــين ٧٦ و ١٢٢ مــن الدســتور .

المادة ٦ : 
)ومثلهــا المــواد ٥١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٩ وغيرهــا( اســتعمل هنــا لفــظ › الأمــة › ترديــدا 
ــون  ــاة لك ــلطات › ودون مجاف ــدر الس ــة مص ــل : › الأم ــي القائ ــدأ الديمقراط ــارة المب لعب
الأمــة - كــما ســبق في المــادة الأولى مــن الدســتور - أمــة واحــدة هــي الأمــة العربيــة ، ومــن 
ثــم يكــون المقصــود بلفــظ › أمــة › عنــد تخصيصهــا بدولــة الكويــت - كــما هــو الشــأن في 
المــادة ٦ ومثيلاتهــا - أبنــاء الأمــة العربيــة في إطــار دولــة الكويــت ، أي › الأمــة العربيــة في 

الكويــت ›.

المادة ٩ : 
إيــراد عبــارة › في ظلهــا › بهــذه المــادة ليــس مــن مقتضــاه عــدم رعايــة الأطفــال الطبيعيــين 
ــة  ــة الدول ــم أولى برعاي ــم - ولعله ــة غيره ــة جريم ــم ضحي ــين( ، وه ــير الشرعي )أي غ
نظــرا لتخــلي والديهــم عنهــم - وإنــما جــاء ذكــر هــذه العبــارة مجــاراة للأصــل في الطفولــة 
وهــو شرعيتهــا ، وإيحــاء بــما يؤثــره المجتمــع ويحــرص عليــه الديــن مــن أن تكــون الطفولة 

في ظــل روابــط الأسرة الشرعيــة .

المادة ١٦ : 
تنــص هــذه المــادة عــى أن › الملكيــة ورأس المــال والعمــل مقومات أساســية لكيــان الدولة 
الاجتماعــي وللثــروة الوطنيــة ، وهــي جميعــا حقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتماعيــة ينظمها 

القانــون › . 
ويلاحــظ أن هــذا النــص إنــما يحــدد مــكان المجتمــع الكويتــي مــن التيــارات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تتنــازع العــالم في العــر الحــاضر ، فقــد حســم النــص الأمــر حيــث 
جعــل المقومــات الأساســية للمجتمــع المذكــور ثلاثــة ، يكمــل كل منهــما الآخــر ويضبطــه 
، الأول هــو › الملكيــة › أي حــق الفــرد في أن يتملــك ، وهــذه رخصــة قانونيــة قــد لا 
تتبلــور فعــلا في تملــك واقعــي لــكل النــاس ، أو قــد تتبلــور عمــلا في أي شــىء ممــا يقبــل 
التملــك قــل قــدره أم كــبر ، وأيــا كان نوعــه أو مصــدره ويكمــل هــذا الركــن الأول ركــن 
ثــان هــو › رأس المــال › ويقصــد بــه حــق كل فــرد في جمــع تملكــه ، وفي ادخــاره أو تنميتــه 
واســتثماره . ومــن ثــم يجــوز أن يتجمــع الملــك في صــورة › رأس مــال › وهــو مــا تتميــز بــه 
الديمقراطيــات الغربيــة عــن الديمقراطيــات الشــعبية المعروفــة في دول الكتلــة الشرقيــة ، 
وبذلــك يكــون هــذا اللفــظ مكمــلا للركــن الأول ومانعــا من انحــراف المجتمــع الكويتي 
نحــو الاشــتراكية المتطرفــة ، عــى أن لفــظ › رأس المــال › لا يعنــي تلــك الصــورة المعيبــة 
مــن رأس المــال المتطــرف أو المســتغل ، فليســت هــذه إلا انحرافــا بــرأس المال عن رســالته 
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الاجتماعيــة ، وهــو إنحــراف حرصــت المــادة عــى شــجبه بــأن جعلــت › العمــل ركنــا ثالثا 
في المجتمــع ) يحــد مــن غلــواء رأس المــال وتســلطه ( وجعلــت لــكل مــن هــذه الأركان 
ــى  ــون ، ومعن ــا القان ــة ينظمه ــة اجتماعي ــة -  وظيف ــا فردي ــا حقوق ــم كونه ــة - برغ الثلاث
ذلــك رعايــة الدولــة لــرأس المــال في إطــار صالــح المجتمــع ، ودون إسراف أو تســلط أو 

اســتغلال تأبــاه العدالــة الاجتماعيــة . 
وممــا تجــب ملاحظتــه كذلــك بصــدد هــذه المــادة ، أن النــص فيهــا عــى أن لهــذه الحقــوق 
› وظيفــة اجتماعيــة › لم يقصــد بــه بالــذات تحديــد الملكيــة ، بــل قصــد بــه تنظيــم وظيفتهــا 
بــما فيــه صالــح الجماعــة إلى جانــب حــق المالــك ، ومظاهــر التنظيــم الاجتماعــي للملكيــة 
ــن  ــق ، وم ــتعمال الح ــاءة اس ــوع أو إس ــة المجم ــع الأضرار بمصلح ــدف إلى من ــدة ته عدي
أمثلــة ذلــك فــرض تكاليــف أو ارتفاقــات عــى رأس المــال لصالــح الدولــة أو المجمــوع 
، وكذلــك نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وفقــا للضوابــط المبينــة بالمــادة ١٨ مــن الدســتور 
ــشرط  ــه ، وب ــا في ــوص عليه ــة المنص ــون ، وبالكيفي ــا القان ــي يبينه ــوال الت ) أي في الأح
التعويــض عنهــا تعويضــا عــادلا ( ، ولهــذا عندمــا أرادت بعــض الدســاتير إباحــة تحديــد 
الملكيــة الفرديــة بالــذات أوردت مــادة خاصــة بذلــك . هــذا فضلا عن أن موضــوع تحديد 
الملكيــة الفرديــة إنــما يثــار خاصــة بصــدد ملكيــة الأراضي الزراعيــة في البــلاد التــي تعتــبر 

هــذه الأراضي أســاس الاقتصــاد الوطنــي ، وليــس هــذا هــو الحــال في دولــة الكويــت .

المادة ٢٠ : 
ــر ،  ــالفة الذك ــادة ١٦ الس ــداء بالم ــا ابت ــابقة عليه ــواد الس ــة الم ــادة مجموع ــذه الم ــل ه تكم
وبصلــة وثيقــة مــع تلــك المــادة بالــذات . فالملكيــة ورأس المــال والعمل مقومــات يتخلف 
عنهــا نوعــان مــن النشــاط ، أحدهمــا خــاص ، والآخــر عــام . ولذلــك حرصــت المــادة 
العــشرون عــى توكيــد التعــاون بــين هذيــن النوعــين وحــددت هدفه وهــو ›تحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة وزيــادة الإنتــاج ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيق الرخــاء للمواطنــين › ، ولقد 
أضيــف إلى المــادة وصــف هــذا التعــاون بأنــه › العــادل › حتــى لا يطغــى أي مــن النشــاطين 
المذكوريــن عــى الآخــر ، والعــدل هنــا أمــر تقريبــي لا يعنــي التعــادل الحســابي أو المناصفة 
بينهــما ، فالمســألة متروكــة للمــشرع داخــل هــذا التحديــد العــام المــرن ، يقــدر في كل مجــال 
مــدى تدخــل الدولــة بــما يتفــق وحالــة البــلاد ومقتضيــات التوفيــق بــين الصالــح العــام 
ومصالــح الأفــراد ، فيوســع نطــاق النشــاط العــام مثــلا في الأمــور ذات الصلــة الوثيقــة 
ــر  ــاط الح ــى النش ــع ع ــين يوس ــي ، في ح ــاد القوم ــا أو الاقتص ــة أو أسراره ــن الدول بأم
مثــلا في الأمــور التجاريــة واشــباع الحاجــات العامــة الجاريــة . والمــشرع هــو الأمــين عــى 
أداء هــذه المهمــة والقيــام بهــذا التقديــر حســب منطــق زمانــه ومقتضيــات الموضــوع الذي 
يــشرع لــه . وليــس مــن المســتطاع أن يســبقه الشــارع الدســتوري بتحديــد في هــذا الشــأن 

أكثــر مــن ذلــك التحديــد المــرن الــذي ورد بالمــادة المذكــورة .

المادة ٢١ : 
نصــت هــذه المــادة عــى أن الدولــة تقــوم عى حفــظ الثــروات الطبيعية وحســن اســتغلالها 
› بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي › ويقصــد بهــذه العبــارة أن تراعي 
الدولــة في هــذا الشــأن أمريــن معــا ، أولهــما مــا قــد يقتضيــه أمــن الدولــة مــن قيــود عــى 
ــد  ــل أو ذاك ، فق ــذا العم ــم به ــد إليه ــد يعه ــن ق ــى م ــتغلال ، وع ــظ أو الاس ــة الحف كيفي
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يكــون مــورد الثــروة وثيــق الصلــة بالدفــاع أو الأمــن العــام في الحــال أو مســتقبلا ، كــما 
قــد ينطــوي عــى أسرار توجــب اتخــاذ بعــض الضمانــات الخاصة عنــد حفظه أو اســتغلاله 
. والأمــر الثــاني هــو أن تراعــي الدولــة عنــد اســتغلالها لأي مصــدر مــن مصــادر الثــروة 
ــه  ــي في مجموع ــاد الوطن ــورد في الاقتص ــدر أو الم ــذا المص ــا دور ه ــن موارده ــورد م أو م
ــه  ــه أهميت ــة ، وهــو مخطــط ل ــة الاقتصادي ، وبذلــك يدخــل ضمــن المخطــط العــام للتنمي
البالغــة في اقتصــاد الدولــة ممــا يقتــي أن يصــدر بــه قانــون خــاص ، مجــاراة لحكــم هــذه 

المــادة والمــادة ٢٠ ســالفة الذكــر .

المادة ٢٤ : 
قــررت هــذه المــادة أن › العدالــة الاجتماعيــة أســاس الضرائــب والتكاليــف العامــة › 
وبذلــك شــمل هــذا الحكــم كل الضرائــب ســواء كانــت عامــة أو محليــة ، وغــير ذلــك مــن 

التكاليــف العامــة كالرســوم ومــا يجــري مجراهــا القانــوني .

المادة ٢٩ : 
نصــت هــذه المــادة عــى مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات بصفــة عامــة ، ثــم خصــت 
ــس أو  ــبب الجن ــك بس ــم في ذل ــز بينه ــا › لا تميي ــدأ بقوله ــذا المب ــات ه ــم تطبيق ــر أه بالذك
ــارة › أو  ــك عب ــف إلى ذل ــادة ألا تضي ــذه الم ــرت ه ــد آث ــن ›  وق ــة أو الدي ــل أو اللغ الأص
اللــون أو الثــروة › -  برغــم ورود مثــل هــذه العبــارة في الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان 
- وذلــك لان شــبهة التفريــق العنــري لا وجــود لهــا في البــلاد ، فضــلا عــن كفايــة نــص 
المــادة في دفــع هــذه الشــبهة .  كــما أن التفريــق بــين النــاس بســبب الثــروة أمــر منتــف بذاتــه 

في المجتمــع الكويتــي ، فــلا حاجــة للنــص عــى نفيــه بحكــم خــاص .

المادة ٣١ : 
نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة عــى عــدم تعريــض الإنســان ، الــذي كرمــه الله ، 
للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة ، والمقصــود بهــذا الإنســان هــو الشــخص الــبرىء 
الــذي لم تثبــت بعــد إدانتــه ، فــان أديــن بالطريــق القانــوني والقضائــي المقــرر كان الأمر أمر 
عقــاب مجــرم ، ممــا لايعتــبر تعذيبــا أو حطــا بالكرامــة ، ولهــذا العقــاب ضماناتــه التــي تنص 
ــة  ــص صراح ــتور ضرورة للن ــد الدس ــتور، ولم يج ــن الدس ــواد ٣٢ ، ٣٣ , ٣٤ م ــا الم عليه
عــى حظــر › العقوبــات الوحشــية › برغــم ورود هــذا الحظــر في الإعــلان العالمــي لحقــوق 
ــه أصــلا في المجتمــع  ــات لا مــكان ل ــار هــذا النــوع مــن العقوب الإنســان - وذلــك باعتب
الكويتــي ولا توجــد مظنــة تقريــره مســتقبلا حتــى يلــزم النــص عــى حظــره ، فســكوت 

الدســتور بهــذا الخصــوص يؤكــد أصالــة حظــر ›العقوبــات الوحشــية‹ .

المادة ٣٣ : 
ــه تعــالى : ) ولا  ــة شــخصية‹ وذلــك تطبيقــا لقول نصــت هــذه المــادة عــى كــون › العقوب

ــرى ( . ــزر وازرة وزر أخ ت

المادة ٣٥ : 
ــة الاعتقــاد › مطلقــة لأنهــا مــا دامــت في نطــاق › الاعتقــاد › أي  ــادة › حري تقــرر هــذه الم
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ــو كان الشــخص لا يعتقــد في ديــن مــا. فــإن جــاوز الأمــر  ــر‹ فأمرهــا إلى الله ول › الرائ
نطــاق الرائــر وظهــر في صــورة › شــعائر › وجــب أن تكــون هذه الشــعائر طبقــا للعادات 
المرعيــة وبــشرط ألا تخــل بالنظــام العــام أو تنــافى الأداب ، والمقصــود بلفــظ › الأديــان › 
في هــذه المــادة الأديــان الســماوية الثلاثــة ، الإســلام والمســيحية واليهوديــة . ولكــن ليــس 
معنــى ذلــك عــى ســبيل الالــزام منــع الأديــان الأخــرى مــن ممارســة شــعائرها كلهــا أو 
بعضهــا ، إنــما يكــون الأمــر في شــأنها مــتروكا لتقديــر الســلطة العامــة في البــلاد دون أن 

تتخــذ لحريتهــا ســندا مــن المــادة ٣٥ المذكــورة .

المادة ٣٩ : 
نصــت هــذه المــادة عــى حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة وكفالــة سريتهــا ومنع 
› مراقبــة الرســائل  . . › والمقصــود بالرســائل في هــذه العبــارة الأخــيرة كل مــا ســبق ان 

ذكرتــه المــادة مــن أنــواع المراســلة ، بريديــة كانــت أو برقيــة أو هاتفيــة .

المادة ٤٠ : 
ــون وفي  ــا للقان ــة وفق ــه الدول ــين تكفل ــق للكويتي ــادة - ح ــذه الم ــضى ه ــم - بمقت التعلي
ــدود  ــة ، مح ــات العام ــوق والحري ــائر الحق ــو ، كس ــام والآداب ، وه ــام الع ــدود النظ ح
طبيعيــا بإمكانيــات الدولــة ومــدى طاقتهــا ، كــما أن النــص عــى التــزام هــذا الحــق حــدود 
النظــام العــام والآداب إنــما هــو تحصيــل حاصــل )لا يخلــو مــن النفــع والتذكــرة( ذلــك 

ــما تقــوم داخــل تلــك الحــدود .  ــات جميعهــا إن لأن الحقــوق والحري
ــه  ــاني في مراحل ــي مج ــم إلزام ــى أن › التعلي ــص ع ــك الن ــادة كذل ــذه الم ــت ه ــد تضمن وق
ــة التعليــم المتوســط ، ولا  الأولى وفقــا للقانــون › ويقصــد بالمراحــل الأولى مــا يبلــغ نهاي
ينبغــي أن يتجــاوز الإلــزام هــذه المرحلــة - وهــي مرحلــة في ذاتهــا متقدمــة - لأن في هــذا 
التجــاوز مساســاً بحريــة الوالديــن في توجيــه أولادهــم ، فضــلا عــن تعــذر تقريــر هــذا 

ــا بهــذا الخصــوص .  الإلــزام للبنــات في تلــك الســن وبمراعــاة واقــع تقاليدن
وحيــث يكــون الإلــزام يجــب أن تكــون كذلــك مجانيتــه إذ لا يتصــور مــع الإلــزام تحميــل 
ولي الأمــر بالمروفــات الدراســية ، وبذلــك جــاء حكــم المجانيــة مكمــلًا للنــص الخــاص 
ــزام فأمــر يختــص بتنظيمــه المــشرع  ــة في غــير نطــاق الإل ــا موضــوع المجاني ــزام ، أم بالإل
العــادي وتفصلــه قوانــين التعليــم ، وليــس في هــذا النــص الدســتوري مــا يمنــع البتــة مــن 
أن تمتــد المجانيــة إلى كل مراحــل التعليــم الأخــرى كــما هــو الحــال الآن في دولــة الكويــت 

وكــما يرجــى أن يبقــى دومــا فيهــا .

المادة ٤١ : 
ــاه  النــص في هــذه المــادة عــى أن › لــكل كويتــي الحــق في العمــل وفي اختيــار نوعــه‹ معن
ألا تصــادر الدولــة حريــة الفــرد في أن يعمــل تاجــرا مثــلا أو صانعــا أو غــير ذلــك ، فهــو 
الــذي يختــار لنفســه نــوع عملــه في ميــدان النشــاط الحــر ، دون أن يلــزم مثــلا بنــوع عمــل 
والــده أو جــده ، كــما أن هــذه الحريــة تتعلــق بنشــاط الأفــراد الخــاص في المجتمــع ، ومــن 

ثــم لا شــأن لهــا بأعــمال الموظــف في وظيفتــه العامــة . 
ويلاحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن هــذه المــادة لا تعنــي حــق كل فــرد في إلــزام الدولــة بــأن 
توفــر لــه عمــلا وإلا تعرضــت للمســئولية ، وذلــك لان إلتــزام الدولــة بهــذا الخصــوص 
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ــة عــى  ــادة › وتقــوم الدول ــارة الأخــيرة مــن الم محــدود بإمكانياتهــا ، ولذلــك قالــت العب
توفــيره للمواطنــين › ولم تقــل › وتوفــر الدولــة العمــل للمواطنــين › . 

كذلــك تلتــزم هــذه الحريــة - وغيرهــا مــن الحريــات - بقيــد عــام لا يحتــاج لنــص خــاص 
، وإن ورد النــص عليــه صراحــة في المــادة ٤٩ مــن الدســتور ، وهــو أن يراعــي النــاس في 

ممارســة مــا لهــم مــن حقــوق وحريــات النظــام العــام والآداب .

المادة ٤٢ : 
ــن  ــة م ــبر في حال ــن الج ــا لم يك ــخرة ، م ــت للس ــورة كان ــى أي ص ــادة ع ــذه الم ــي ه تق
الحــالات الاســتثنائية التــي يعينهــا القانــون ، ولا يكــون تقريــر هــذه الحــالات تشريعيا إلا 
› لــضرورة قوميــة › ويجــب في جميــع الأحــوال أن يكــون العمــل الجــبري › بمقابــل عــادل 
› وبإســقاط أي مــن هــذه الحــدود يكــون التشريــع المقــرر للإجبــار قانونــا غــير دســتوري 
. كــما أن النــص عــى‹ القانــون › كأداة لتعيــين الأحــوال الاســتثنائية للعمــل الإجبــاري - 
ومثلــه ســائر النصــوص الدســتورية المشــابهة - يجعــل مــن غــير الجائــز دســتوريا أن يتــم 

هــذا التعيــين بــأداة أخــرى غــير › القانــون › .

المادة ٤٣ : 
ــات  ــى › الهيئ ــص ع ــات › دون الن ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــادة › حري ــذه الم ــرر ه تق
ــى لا  ــي تشــمل في مدلولهــا العــام بصفــة خاصــة الأحــزاب السياســية ، وذلــك حت › الت
يتضمــن النــص الدســتوري الإلــزام بإباحــة إنشــاء هــذه الأحــزاب ، كــما أن عــدم إيــراد 
هــذا الإلــزام في صلــب المــادة ليــس معنــاه تقريــر حظــر دســتوري يقيــد المســتقبل لأجــل 
غــير مســمى ويمنــع المــشرع مــن الســماح بتكويــن أحــزاب إذا رأى محــلا لذلــك ، وعليــه 
فالنــص الدســتوري المذكــور لا يلــزم بحريــة الأحــزاب ولا يحظرهــا ، وإنما يفــوض الأمر 

للمــشرع العــادي دون أن يأمــره في هــذا الشــأن أو ينهــاه .

المادة ٤٤ : 
تحفــظ هــذه المادة لاجتماعات النــاس الخاصة حريتها ، فلا يجــوز للقانون - ولا للحكومة 
مــن بــاب أولى - أن توجــب الحصــول عــى إذن بهــذه الاجتماعــات أو إخطــار أي جهــة 
عنهــا مقدمــا ، كــما لا يجــوز لقــوات الأمــن اقحــام نفســها عــى تلــك الاجتماعــات ، ولكن 
هــذا لا يمنــع الأفــراد أنفســهم من الاســتعانة برجــال الشرطة ، وفقــا للإجــراءات المقررة 
، لكفالــة النظــام أو مــا إلى ذلــك مــن أســباب . أمــا الاجتماعــات العامــة ســواء كانــت في 
صورتهــا المعتــادة في مــكان معــين لذلــك ، أو أخــذت صــورة مواكــب تســير في الطريــق 
العــام ، أو تجمعــات يتلاقــى فيهــا النــاس في ميدان عــام مثلا ، فهذه عــى اختلاف صورها 
الســابقة لا تكــون إلا › وفقــا للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون › وبــشرط › أن 
تكــون أغــراض الاجتــماع )أو الموكــب أو التجمــع( ووســائله ســليمة ولا تنــافي الآداب . 
وتحديــد المعنــى الدقيــق للاجتــماع العــام والمعيــار الــذي يفرق بينــه وبين الاجتــماع الخاص 

، أمــر يبينــه بالتفصيــل الــلازم القانــون الــذي يصــدر بهــذا الخصــوص .
ولا يخفــى كذلــك أن ضمانــات › الاجتــماع الخــاص › التي نصــت عليها هذه المــادة لا تعني 
الســماح باســتغلال هــذه الحريــة لارتــكاب جريمــة أو تآمــر يحظــره القانــون ، فهــذه الحالــة 
يضــع لهــا القانــون الجزائــي وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الأحــكام اللازمــة لضــمان أمــن 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الدولــة وســلامة النــاس بــما تتضمنه هذه الأحــكام من عقوبــات وإجــراءات وقائية تحول 
دون ارتــكاب الجريمــة وتتعقــب مرتكبهــا ولــو كان شــخصا واحــدا معتصــما بمســكنه ، 

وليــس اجتماعــا خاصــا في هذا المســكن .

المادة ٥٠ : 
قــررت هــذه المــادة صراحــة › مبــدأ الفصــل بــين الســلطات › بــدلا مــن تقريــره دلالــة مــن 
واقــع الأحــكام الخاصــة بالســلطات العامــة، وذلــك دفعــا لــكل خــلاف أو جــدل حــول 
هــذا المبــدأ . وقــد حظــرت المــادة نزول أي مــن الســلطات الثــلاث › التشريعيــة والتنفيذية 
ــه في الدســتور ، والمقصــود  ــة ، عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص علي والقضاي
بصفــة خاصــة هــو منــع تنازل الســلطة الشــتريعية عــن كل اختصاصهــا أو بعضه للســلطة 
التنفيذيــة ، بمعنــى عــدم جــواز التنــازل عــن فئــة مــن الأمــور أو نــوع مــن التشريعــات 
أو الاختصاصــات ، ممــا يســمى تفويضــا بالســلطة ، ولكــن هــذا النــص لا يمنــع الســلطة 
التشريعيــة مــن أن تفــوض الحكومــة بتــولى أمــر معــين بالــذات ولظــرف خــاص بــدلا مــن 
أن يتــولاه المــشرع بقانــون ، وفي هــذه الحالــة قــد يبــين هــذا القانــون بعــض التوجيهــات 
ــما لا  ــق ، ك ــذا الح ــة ه ــة في ممارس ــا الحكوم ــب أن تلتزمه ــي يج ــية الت ــكام الرئيس أو الأح
يتعــارض نــص هــذه المــادة مــع › قوانــين الســلطة التامــة › حيث تقتــي ضرورة اســتثنائية 
ان تعهــد الســلطة التشريعيــة إلى الســلطة التنفيذيــة بمواجهــة أمــر هــام معــين في جملتــه ، 

كمواجهــة أزمــة نقديــة أو اقتصاديــة او عســكرية مثــلا . 
وحكمــة الحظــر المنصــوص عليــه في هــذه المــادة الرغبــة في مقاومــة مــا لوحــظ مــن ميــل 
المجالــس التشريعيــة أحيانــا إلى تــرك مهمــة التشريــع في عــدد متزايــد مــن الأمــور للســلطة 
ــو  ــيادة وه ــم الس ــه لصمي ــىء وأقرب ــص ش ــعبية في أخ ــر الش ــس جوه ــا يم ــة مم التنفيذي

التشريــع .

المادة ٥٦ : 
أشــارت هــذه المــادة إلى › المشــاورات التقليديــة › التــي تســبق تعيــين رئيس مجلــس الوزراء 
ــة وجهــة نظــر الشــخصيات  ــي يســتطلع بموجبهــا رئيــس الدول ، وهــي المشــاورات الت
السياســية صاحبــة الــرأي في البــلاد وفي مقدمتهــا ، رئيــس مجلــس الأمــة ، ورؤســاء 
ــن  ــة م ــس الدول ــرى رئي ــن ي ــابقين الذي ــوزارات الس ــاء ال ــية ، ورؤس ــات السياس الجماع

المفيــد ان يســتطلع رأيهــم ، ومــن إليهــم مــن اصحــاب الــرأي الســياسي . 
ــوزراء وعزلهــم بمرســوم أمــيري ، وذلــك عــى  ــين ال ــادة يكــون تعي ــاء عــى هــذه الم وبن
ــادة  ــك جعلــت هــذه الم ــه كــما ســبق . كذل ــوزراء وعزل ــين رئيــس مجلــس ال خــلاف تعي
الحــد الأعــى لعــدد الــوزراء › ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › والالتــزام بعــدم تجــاوز 
ــدد  ــرا لكــون ع ــرا نظ ــشر وزي ــتة ع ــى المذكــور هــو س ــد الأع ــاه أن الح ــث معن ــذا الثل ه
أعضــاء مجلــس الأمــة خمســين عضــوا ، ويحســب ضمــن عــدد الــوزراء المذكــور رئيــس 
ــرة  ــا: في الفق ــة › جميع ــت كلم ــذات وضع ــك بال ــة ، ولذل ــوزراء ووزراء الدول ــس ال مجل
الأخــيرة مــن المــادة حيــث تقــول › ولا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــا عــى ثلــث عــدد أعضــاء 

مجلــس الأمــة › . 
ويلاحــظ كذلــك أن هــذا النــص لا يمنــع تعيــين نائــب لرئيــس مجلــس الــوزراء )مــن بــين 

الــوزراء وضمــن عددهــم الدســتوري( إذا طــرأت ضرورة تقتــي ذلــك .



دستور دولة الكويت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٣       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

المادة ٥٧ : 
أوجبــت هــذه المــادة تنحــي الــوزارة القائمــة عــن الحكــم عنــد بــدء كل فصــل تشريعــي 
ــود بالفصــل التشريعــي الفــترة التــي تفصــل بــين انتخابــات  لمجلــس الأمــة ، والمقص
وأخــرى لمجلــس الأمــة ، ســواء اســتكمل خلالهــا المجلــس كل أدوار الانعقــاد الأربعــة 
العاديــة المقــررة في الدســتور )نظــرا لكــون مــدة المجلــس أربــع ســنوات وفقــا للــمادة ٨٣( 

، أو لم يســتكملها بســبب حــل المجلــس قبــل أجلــه الدســتوري العــادي . 
وتنحــي الــوزارة وتشــكيل وزارة جديــدة - ولــو كان أعضاؤها كلهــم أو بعضهم أعضاء 
بالــوزارة الســابقة - أمــر توجبــه الأصــول البرلمانيــة التــي تذهــب في هــذا الشــأن إلى أبعــد 
مــن ذلــك المــدى ، إذ تقــرر أن الــوزارة الجديــدة لا يســتقر بهــا المقــام - أو لا تعــين أصــلا 
تعيينــا نهائيــا - إلا بعــد الحصــول عــى ثقــة المجلــس النيــابي الجديد وهــذا أمــر منطقي لأن 
تجديــد الانتخــاب معنــاه التعــرف عــى الجديــد مــن رأي الأمة ، وهــذا الجديــد لا يصل إلى 
الحكومــة إلا بإعــادة تشــكيل الــوزارة وفقــا لاتجاهــات وعنــاصر المجلس الجديــد ، ولكن 
المــادة ٥٧ لم تصــل في هــذا المضــمار البرلمــاني إلى هذا الحــد ، واكتفت بمجرد إعادة تشــكيل 
الــوزارة عــى النحــو الــذي يرتئيــه أمــير البــلاد ، عــى أن يكــون هــذا التعيــين نهائيــا وغــير 
معلــق عــى إصــدار قــرار مــن المجلــس بالثقــة بالــوزارة الجديــدة ، وأمــير البــلاد يراعــي 
عنــد إعــادة تشــكيل الــوزارة في هــذه الحالــة الأوضــاع الجديــدة في المجلــس النيــابي ومــا 
قــد يقتضيــه الصالــح العــام مــن تعديــل في تشــكيل الــوزارة أو تغيــير في توزيــع المناصــب 

الوزاريــة بــين أعضائهــا . 
كذلــك يتيــح هــذا النص للأمير فرصــة دســتورية طبيعية لتجديــد ثقته بالــوزارة والوزراء 
إذا مــا أدوا رســالتهم في الــوزارة عــى النحــو المــرضي ، أو لاحــلال وزيــر جديــد محــل مــن 
لم يكــن مــن الــوزراء الســابقين عنــد حســن ظــن الأمــير والأمــة بــه ، أو لوضــع الوزيــر 
ــير  ــة للأم ــذه الفرص ــة ه ــابق ، وإتاح ــه الس ــن منصب ــة م ــر ملاءم ــب وزاري أكث في منص
ــة الإلتجــاء إلى  ــاني الطبيعــي ، يكفــي ســموه مؤون ، عــى هــذا النحــو الدســتوري البرلم
الوســائل الدســتورية العنيفــة كاســتعمال حقــه في إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء 

مــن مناصبهــم .

المواد ٦١ إلى ٦٤ : 
هــذه المــواد خاصــة بنائــب الأمــير ، ولا يخفــى أنــه في حالــة وجــود › ولي عهــد › للإمــارة 
فإنــه هــو الــذي ســيكون بحكــم مركــزه هــذا نائبــا للأمــير ، مــادام لا يتعــذر قيامــه بهــذه 
المهمــة ، فــان لم يكــن مســتطيعا ذلــك أو كان غائبــا عــن الإمــارة طبقــت المــواد المنــوه عنهــا 

في شــأن نائــب الأمــير . 
ويلاحــظ أن للأمــير الحــق في تنظيــم ممارســة صلاحياتــه الدســتورية نيابــة عنــه أو تحديــد 

نطاقهــا ، وذلــك في كلتــا الحالتــين ، أي ســواء نــاب عنــه ولي العهــد أو شــخص غــيره .

المادة ٦٩ : 
بمقتــضى هــذه المــادة يكون إعلان الأحــكام العرفية بمرســوم ، وذلك مراعــاة لضرورات 
الرعــة في عمليــات الدفــاع ، ولكــن هــذا النــص ، وكل نــص مماثــل لــه في الدســتور ، لا 



دستور دولة الكويت
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

يمنــع رئيــس الدولــة والحكومــة مــن أخــذ رأي مجلــس الأمــة في الأمــر مقدما إذا ســمحت 
الظــروف بذلــك ، وهــذا أمــر مــتروك لتقديــر الأمــير وحكومتــه دون إلــزام ، بــل لعــل 

شــعبية الحكــم تحبــذ مثــل هــذا الإجــراء مــا دام مســتطاعا . 
كذلــك اشــترطت هــذه المــادة عــرض مرســوم الحكــم العــرفي عــى مجلــس الأمــة خــلال 
خمســة عــشر يومــا ، وهــذه المــدة هــي الحــد الأعــى لمهلــة العــرض ، ولكــن هــذا لا يمنــع 
مــن إجــراء العــرض قبــل ذلــك ، بــل إنــه مــن المستحســن أن يتــم ذلــك في أقــرب فرصــة 

ممكنــة .

المادة ٧٠ : 
تضمنــت هــذه المــادة فقــرة أخــيرة لا يجــوز بمقتضاهــا في أي حــال ، أن تتضمــن المعاهــدة 
شروطــا سريــة تناقــض شروطهــا العلنيــة ، وذلــك درءا لمخاطــر الريــة التــي تبلــغ حــد 
التناقــض بــين مــا خفــي ومــا أعلن ، وهــو تناقــض يتنافى مــع الرقابــة البرلمانيــة التي نصت 
عليهــا المــادة المذكــورة ، كــما يخالــف الإتجــاه الــدولي في شــأن تســجيل المعاهــدات لــدى 
منظمــة الأمــم المتحــدة ليحتــج بهــا في أعــمال تلــك المنظمــة ، أمــا الريــة التــي لا تتناقــض 
مــع شروط المعاهــدة المعلنــة ، إنــما تكملهــا وتعمــل عــى تنفيذهــا ، فــلا يشــملها الحظــر في 

هــذه المــادة ، بــل لعــل الــضرورات والمصلحــة العامــة تقتضيهــا في بعــض الأحيــان .

المادة ٧٨ : 
ما تقرره هذه المادة من تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة 
حكمه يجعل هذا التقدير لا يناقش إلا مرة واحدة فور التولية ، ثم يتكرر إدراج هذه 
المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة إلى مناقشتها زيادة أو نقصا . 

ويلاحــظ أن نائــب الأمــير )إذا لم يكــن هــو ولي العهــد ولــه مخصصاته المقــررة قانونا( تحدد 
مخصصاتــه بواســطة الأمــير وتــرف مــن مخصصاتــه ، ولذلــك لم تنــص المــادة المذكــورة 

عــى كيفيــة تحديــد مخصصــات نائــب الأمــير .

المادة ٨٢ : 
أوردت هــذه المــادة الــشروط الواجــب توافرهــا في عضــو مجلــس الأمة ، ومــن بينها شرط 
الجنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة وفقــا للقانــون › وبذلــك يكــون المرجــع في تحديــد معنى 
هــذا الاصطــلاح هــو قانــون الجنســية ، وفيــه تبــين شروط الجنســية الأصليــة ، متميــزة عن 
أحــوال كســب الجنســية بطريــق التجنــس ، وبهــذا الحكــم الدســتوري يبطــل العمــل بــأي 
نــص تشريعــي قائــم يســمح للمتجنــس بممارســة حــق الترشــيح لعضويــة مجلــس الأمــة 
أيــا كانــت المــدة التــي مضــت .. أو التــي تمــضى - عــى تجنســه .. ومــن ثــم يكون الترشــيح 
حقــا لأبنــاء هــذا المتجنــس إذا مــا أدخلهــم قانــون الجنســية ضمن حــالات الجنســية بصفة 

أصليــة ، وهــو الحكــم الصحيــح المعمــول بــه في الــدول المختلفــة . 
ويلاحــظ أن التفريــق بــين الوطنــي اللأصــلي - أو الأصيــل - والوطنــي بالتجنــس ، أمــر 
وارد في الدســاتير عــام في شــأن ممارســة الحقــوق السياســية ، وهــو تفريــق تحــدده أغلبيــة 
الدســاتير بعــدد معــين مــن الســنين تعتــبر فــترة تمريــن عــى الــولاء للجنســية الجديــدة ، 

كــما أن فيــه ضمانــات للدولــة أثبتــت التجــارب العالميــة ضرورتهــا . 
أمــا شروط الناخــب فلــم تتعــرض لهــا هــذه المــادة أو غيرهــا مــن مــواد الدســتور ، وإنــما 
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يتــولى بيانهــا قانــون الانتخــاب )بنــاء عــى إحالــة مــن المــادة ٨٠ مــن الدســتور( التــي تقول 
أن تأليــف مجلــس الأمــة يكــون › وفقــا للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب › وبذلــك 
يصــح لقانــون الانتخــاب أن يســمح للمتجنــس بممارســة حــق الانتخــاب دون قيد )وهو 
أقــل خطــورة مــن حــق الترشــيح أو العضويــة( كــما يجــوز لــه أن يقيــد اســتعمال هــذا الحــق 

بمــي مــدة عــى التجنــس .

المادة ٩٠ : 
نــص هــذه المــادة لا يمنــع دســتوريا مــن اجتــماع المجلس في غــير الزمــان والمــكان المقررين 
ــة  ــا القانوني ــضرورة وبشروطه ــة ال ــا لنظري ــك ووفق ــت ضرورة لذل ــه ، إذا دع لاجتماع

المقــررة .

المادة ٩٢ : 
نصــت الفقــرة الأخــيرة مــن هــذه المادة عــى أن › يــرأس الجلســة الأولى - لمجلــس الأمة - 
لحــين انتخــاب الرئيــس أكــبر الأعضــاء ســنا › ومقتــضى هــذا النــص أنــه إذا تخلــف الأكــبر 

ســنا مــن بــين الأعضــاء تــولى الرياســة أكــبر الأعضــاء الحاضرين .

المادة ٩٨ : 
أوجبــت هــذه المــادة عــى كل وزارة جديــدة أن تتقــدم فــور تشــكيلها ببرنامجهــا إلى مجلــس 
الأمــة ، ولكنهــا لم تشــترط لبقــاء الــوزارة في الحكــم طــرح موضــوع الثقة بها عــى المجلس 
، بــل اكتفــت بإبــداء المجلــس ملاحظاتــه بصــدد هــذا البرنامــج ، والمجلــس طبعــا يناقــش 
البرنامــج جملــة وتفصيــلا ، ثــم يضــع ملاحظاتــه مكتوبــة ، ويبلغهــا رســميا للحكومــة ، 
وهــي - كمســئولة في النهايــة أمــام المجلــس - لابــد وأن تحــل هــذه الملاحظــات المــكان 

اللائــق بهــا وبالمجلــس المذكــور .

المادة ٩٩ : 
ــوزراء عــن  ــس مجلــس ال ــه إلى رئي ــما توج ــادة ، إن ــذه الم ــئلة المنصــوص عليهــا في ه الأس
السياســة العامــة للحكومــة ، أمــا الهيئــات التابعــة لرياســة مجلــس الــوزراء أو الملحقــة بهــا 
فيســأل عنهــا وزيــر دولــة لشــئون مجلــس الــوزراء ، أمــا الــوزراء فيســأل كل منهــم عــن 
أعــمال وزارتــه ، ومعلــوم أن الســؤال لا يجــاوز معنــى الاســتفهام إلى معنــى التجريــح أو 

النقــد وإلا أصبــح اســتجوابا ممــا نصــت عليــه المــادة ١٠٠ مــن الدســتور .

المواد ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣:
تقــرر المــادة ١٠١ اعتبــار الوزيــر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قرار عــدم الثقة بــه ، وتوجب 
ــك أن أي  ــضى ذل ــتوري ، ومقت ــكل الدس ــتيفاء للش ــورا ، اس ــتقالته ف ــدم اس ــه أن يق علي
ــبر بقــوة  ــه ، يعت ــر المذكــور ، بعــد صــدور قــرار عــدم الثقــة ب تــرف يصــدر مــن الوزي
الدســتور باطــلا وكأن لم يكــن ، دون أن يطبــق في هــذه الحالــة الحكــم الــوارد بالمــادة ١٠٣ 
مــن الدســتور القــاضي باســتمرار الوزيــر في تريــف العاجــل مــن شــئون منصبــه لحــين 
ــر  ــا إلى وزي ــه مؤقت ــه أو يعهــد بوزارت ــدلا من ــر ب تعيــين خلفــه ، وبذلــك يعــين فــورا وزي
آخــر لحــين تعيــين الوزيــر الجديــد ، أمــا رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يتكــرر قــرار عــدم 
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التعــاون معــه وفقــا للــمادة ١٠٢ فــلا مندوحــة مــن تطبيــق المــادة ١٠٣ في شــأنه حتــى لا 
يكــون هنــاك فــراغ وزاري ، والأغلبيــة المنصــوص عليهــا في المادتــين ١٠١ و ١٠٢ )وهي 
أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيــما عــدا الــوزراء( مقتضاهــا أنــه إذا كان 
عــدد الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة عــشرة مثــلا فالأغلبيــة اللازمــة لســحب الثقــة 
مــن الوزيــر هــي أغلبيــة الأعضــاء الأربعــين غــير الــوزراء ، أي واحــد وعــشرون صوتــا 

عــى الأقــل.

المادة ١١٣ : 
ــة  ــان الحكوم ــة أن يعقــب مــرة واحــدة عــى بي ــادة عــى أن لمجلــس الأم نصــت هــذه الم
ــب أن  ــذا التعقي ــود به ــس ، والمقص ــا المجل ــي أبداه ــة الت ــا بالرغب ــذر أخذه ــن تع المتضم
يناقــش المجلــس الموضــوع بالتفصيــل الــذي يــراه وينتهــي مــن هــذه المناقشــة إلى تعقيــب 
مكتــوب يبعــث بــه إلى الحكومــة دون أي إجــراء آخــر في هــذا الشــأن مــن جانــب المجلــس 
مــا لم يــر تحريــك المســؤولية الوزاريــة عــى أســاس نــص آخــر غــير هــذه المــادة ، كنــص 

المــادة ١٠٠ مثــلا الخــاص بحــق الاســتجواب .

المادتان ١٢١ و١٣١ :
تحظــر المــادة ١٢١ عــى عضــو مجلــس الأمــة أن يعــين أثنــاء مــدة عضويتــه في مجلــس إدارة 
شركــة أو أن يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامة ، وذلــك بالمعنى 
الشــامل لبلديــة الكويــت مثــلا وغيرهــا مــن الهيئــات المحليــة التــي قــد تنشــأ في يــوم مــن 

الأيــام .
والمحظــور في شــأن الــشركات هــو › التعيين › أثناء مــدة العضوية ، فإن كان التعيين ســابقا 
عــى العضويــة النيابيــة فــلا مانــع دســتوريا مــن الاســتمرار في عضويــة مجلــس الإدارة بعد 
الفــوز بعضويــة مجلــس الأمــة ، لأن المــادة لم تجعــل مــن هــذه الحالــة حالــة › عــدم جمــع › ) 
كــما هــو الشــأن في المــادة ١٣١ الخاصــة بالــوزراء ( بــل جعلتهــا حالــة حظــر مقيــد بفــترة 
معينــة . وهــذا التفريــق في الحكــم بــين عضــو مجلــس الأمــة والوزيــر منطقــي نظــرا لأن 
العضــو لا يــمارس ســلطة تنفيذيــة وإنــما يــؤدي مهمــة تمثيليــة ورقابيــة ، في حــين يــمارس 
الوزيــر تلــك الســلطة ويتــولى رياســة العمــل الإداري في وزارتــه ، وبقــدر الســلطة يكــون 
الحــذر ويكــون الحــرص عــى دفــع مظنــة الإنحــراف بالنفــوذ أو إســاءة اســتعمال الســلطة 

 .
وبهــذه الــروح ، وتحــت ضغــط واقــع الكويــت حيــث للتجــارة مــكان الصــدارة في أعــمال 
المواطنــين وحيــث تتدخــل الحكومــة إلى حــد كبــير في المشروعــات وأوجــه النشــاط 
الاقتصــادي ، لــزم تخفيــف قيــود العضويــة في هــذا الخصــوص بحيــث لا يمنــع العضــو 
مــن مزاولــة مهنتــه الحــرة أو عملــه الصناعــي أو التجــاري أو المــالي ، كــما لم يحظــر عليــه 
التعامــل مــع الدولــة بطريق المزايدة أو المناقصــة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاســتملاك 
الجــبري ، وذلــك بمراعــاة أن في هــذه الاســتثناءات مــن النظام الجــبري القانــوني ما يكفل 

عــدم اســتغلال النفــوذ وينفــي مظنــة الإنحــراف . 
ولــكل ذلــك حظــرت المــادة ١٣١ عــى الوزيــر - اثنــاء الــوزارة - أن يتــولى وظيفــة عامــة 
أو يــزاول ولــو بطريــق غــير مبــاشر › مهنــة حــرة  أو عمــلا صناعيــا أو تجاريــا أو ماليــا › 
ــات ( أو  ــة ) أو البلدي ــات العام ــة أو المؤسس ــا الحكوم ــات تعقده ــهم في التزام أو أن يس
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أن يجمــع بــين الــوزارة والعضويــة في مجلــس إدارة أي شركــة ، ومــن بــاب أولى أن يتــولى 
رياســة مجلــس الإدارة فيهــا . وكذلــك منعتــه المــادة المذكــورة مــن أن يشــتري أو يســتأجر 
مــالا مــن أمــوال الدولــة ) بالمعنــى الواســع الشــامل للحكومــة المركزيــة والهيئــات المحليــة 
والمؤسســات العامــة ( ولــو بطريق المــزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شــيئا من أمواله 
أو يقايضهــا عليــه . ومنــع مزاولــة هــذه الأمــور - ولــو بطريــق غــير مبــاشر – مقتضــاه أنــه 
لا يجــوز للوزيــر أن يــمارس هــذه الأعــمال بواســطة أشــخاص يعملون باســمه أو لحســابه. 
ولكــن هــذا النــص لا يمنــع مــن أن تكون للوزير أســهم أو ســندات او حصــص في شركة 
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة مــع مــا تســتتبعه هــذه الشــخصية مــن انفصــال عــن أشــخاص 
المســاهمين وحملــة الســندات والحصــص ، واتباع للإجــراءات والضوابــط القانونية المقررة 

مــن حيــث ادارة الــشركات ، وتوزيــع الأربــاح فيهــا ، وخضوعهــا لرقابــة الدولــة .

المادة ١٢٥ : 
حــددت هــذه المــادة شروط الوزراء ) بالإحالــة في ذلك إلى المــادة ٨٢( ومن هذه الشروط 
شرط الجنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة › وقــد اقتر هــذا الحكم عى الــوزراء باعتبارهم 
أصحــاب المناصــب السياســية التــي يرقــى تنظيمهــا إلى مســتوى النصــوص الدســتورية 
، أمــا مــن عــدا الــوزراء مــن كبــار الموظفــين ، كــوكلاء الــوزارات والــوكلاء المســاعدين 
، فليــس الدســتور مجــال تحديــد شروطهــم كــما فعــل بالنســبة للــوزراء ، وإنــما مجــال ذلــك 
هــو قانــون التوظــف العــادي ، ولهــذا وردت المــادة عــى النحــو المذكــور برغــم مــا ارتــآه 
بعــض الأعضــاء مــن ضرورة مــد الحكــم الــوارد في هــذه المــادة إلى الوظائــف المذكــورة 

ومــا أبــداه المجلــس التأســيسي مــن ارتضــاء لهــذا الــرأي .

المادة ١٣٦ : 
تنــص هــذه المــادة عــى أن › لا تعقــد القــروض العامــة إلا بقانــون ، ويجــوز بقانــون كذلــك 
أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا › وتنظــم العبــارة الأولى الاقتراض والعبــارة الثانية 
الإقــراض أو الكفالــة . وفي مدلــول هــذه العبــارة الأخــيرة يكــون الإقــراض أو الكفالــة 
ــلا ، أو كان  ــة مث ــة معين ــين لدول ــرض مع ــا بق ــون خاص ــذا القان ــواء كان ه ــون ، س بقان
قانونــا ينظــم مؤسســة مهمتهــا الإقــراض وفقــا لأســس قانونيــة موضوعــة كــما هو الشــأن 
بالنســبة إلى الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة مثــلا ، كما لا يشــمل إقــراض الدولة 

موظفيهــا وفقــا لقانــون التوظــف أو لقانــون خــاص بذلــك .

المادتان ١٥٢ و ١٥٣: 
ــم  ــذا الحك ــون ، وه ــكار بقان ــزام والاحت ــح الالت ــون من ــان أن يك ــان المادت ــترط هات تش
لا يــرى إلا ابتــداء مــن تاريــخ العمــل بالدســتور أخــذا بمبــدأ عــدم رجعيــة القوانــين 
المنصــوص عليــه صراحــة في المــادة ١٧٩ مــن الدســتور ، وبذلــك تعتــبر صحيحــة وتظــل 
ســارية كل الالتزامــات والاحتــكارات الممنوحــة قبــل التاريــخ المذكور وفقــا للإجراءات 
القانونيــة التــي كانــت مقــررة وقــت منحهــا ، إنــما لا يجــوز تجديدهــا أو تعديلهــا بعــد ذلك 
التاريــخ إلا بقانــون ، كــما يلــزم دســتوريا توقيــت مــدة مــا لم يســبق تحديــده منهــا بزمــن 
معــين ، ويــري هــذا الحكــم عــى جميع النصــوص المماثلــة كالمــادة ١٣٦ التي ســبق التنويه 

عنهــا.
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المادة ١٦٧ : 
مراعــاة لواقــع الكويــت أجــازت هــذه المــادة عــى ســبيل الاســتثناء - › أن يعهــد القانــون 
لجهــات الأمــن العــام في نطــاق الجنــح بتــولي الدعــوى العموميــة )بــدلا مــن النيابــة العامة 
ــون ›  ــا القان ــي يبينه ــاع الت ــا للأوض ــك › وفق ــلا( وذل ــة أص ــوى العمومي ــة الدع صاحب
ومقتــضى هــذا النــص عدم جــواز التوســع في هذه الرخصة لأنها اســتثناء ، والاســتثناءات 
تجــري في أضيــق الحــدود ، كــما يلــزم أن يبــين القانــون‹ الأوضــاع › المشــار إليهــا في المــادة 
الدســتورية المذكــورة ، وأن يكفــل للقائمــين بالدعــوى العموميــة المنوطــة بجهــات الأمن 
مــا تقتضيــه هــذه الأمانــة الخطــيرة مــن مؤهــلات قانونيــة في القائمين بهــا ، وتنظيــم إداري 
يكفــل لهــم القــدر الــضروري مــن الحيــدة والاســتقلال ، والبعــد عــن أصــداء مــا يــلازم 
عمــل جهــاز الأمــن العــام مــن اتصــال يومــي بالجمهــور واحتــكاك بالكثيريــن مــن الناس 
ــوة دون أن  ــد المرج ــتثنائي الفوائ ــق الاس ــذا الطري ــق ه ــات يحق ــذه الضمان ــوم. فبه كل ي

يكــون ذلــك حســاب العدالــة أو الحقــوق والحريــات.

المادة ١٦٩ : 
وردت بهــذه المــادة عبــارة ›بواســطة غرفــة أو محكمــة خاصــة‹ والمقصــود بالغرفــة دائــرة 

مــن دوائــر المحكمــة.

المادة ١٧٣ : 
ــة  ــة خاص ــح ( إلى محكم ــين ) واللوائ ــتورية القوان ــة دس ــد بمراقب ــتور ان يعه ــر الدس آث
يراعــى في تشــكيلها واجراءاتهــا طبيعــة هــذه المهمــة الكبــيرة ، بــدلا مــن ان يــترك ذلــك 
ــوص  ــير النص ــه الآراء في تفس ــارض مع ــد تتع ــا ق ــدة ، مم ــى ح ــة ع ــاد كل محكم لاجته
الدســتورية أو يعــرض القوانــين )واللوائــح( للشــجب دون دراســة لمختلــف وجهــات 
النظــر والاعتبــارات ، فوفقــا لهــذه المــادة يترك للقانون الخــاص بتلك المحكمة الدســتورية 
مجــال إشراك مجلــس الأمــة بــل والحكومــة في تشــكيلها إلى جانــب رجــال القضــاء العــالي 
في الدولــة ، وهــم الأصــل في القيــام عــى وضــع التفســير القضائــي الصحيــح لأحــكام 

القوانــين ، وفي مقدمتهــا الدســتور ، قانــون القوانــين .

* * * *

في ضــوء مــا ســبق مــن تصويــر عــام لنظــام الحكــم ، ووفقــا لهــذه الايضاحــات المتفرقــة في 
شــأن بعــض المــواد عــى وجــه الخصــوص يكــون تفســير أحــكام دســتوردولة الكويــت .

والله ولي التوفيق ،،،



العودة للصفحة الرئيسية

٥٠الامير 

٥٠ولي العهد

٥٢المذكرة الايضاحية

القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤
بشأن أحكام توراث الإمارة


